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 شكر وتقدير

الحمد الله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خلق االله المبعوث رحمة 

Ǻȇƾǳ¦�¿Ȃȇ�ń¤�ǾƴĔ�ȄǴǟ�°ƢǇ�ǺǷÂ�ǾƦƸǏ�ȄǴǟÂ�śŭƢǠǴǳ.

  .توفيقه التام لإتمام هذه المذكرة الشكر الله على

الذي قدم يد العون بالإشراف والتوجيه " نسيب نجيب"أتقدم بالشكر إلى أستاذي 

.والنصح والإرشاد، فله مني جزيل الشكر والامتنان وجزاه االله خير الجزاء

كما أتقدم بشكري وتقديري للأساتذة الأفاضل الذين تفضلوا بقبول قراءة ومناقشة 

  .هذهمذكرتي 

لمذت على أيديهم وسوف أبقى مدينة لهم بكل ما نإلى جميع أساتذتي الأفاضل الذين ت

.قدموه من علم ونصح وإرشاد، جزاهم االله خير الجزاء

وأخيرا أوجه شكري إلى كل القائمين على كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود 

  .معمري تيزي وزو



  إهداء

  الرحيمبســم االله الرحمن 

 نحتا الأخلاق أجزيا  لي العطاء و الدرب و لي أنارا  إلى من رسما لي طريق الحياة و

  العلم أسمى معاني حب الخير و علماني الكفاح و الدعوات و أعاناني بالصلوات و و

  امتناني لهما إلى من لا توجد عبارات تصف  حبي و تقديري و شكري و

  .او أطال عمرهم أبي و أمي حفظهما االله

 الاحترام و سندي في الحياة الذي ساعدني في الدراسة، له مني كل الحب و إلى رفيق دربي و

  التقدير

  .إلى خطيبي العزيز

  إلى دفئ البيت و سعادته

  .أخي الكريم

  مصدر قوتي الذين كانوا السند الأيمن لي إلى رفقاء دربي و

  أخواتي

إلى كلّ عائلتي الأحباء

  إلى الأحباب والأصدقاء

جل أن أكون قد  هدي هذا العمل المتواضع تقديرا وعرفانا لهم جميعا، داعية من المولى عز وأ

  .وفقت في هذا البحث العلمي

  علجية
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 على للحصولالمقایضةنظام على التجاریةالمعاملاتبدایة في الفرد اعتمد

غیركانتأنهاإلاّ الاتفاق،حسبأخرىبسلعةسلعةتبادلیتم إذ یریدها،التيالمنتجات

العلمي هوتقدمالبشري الفكر تطوّروبعدوالخدمات،السلعتبادلات في للقیمةكمقیاس فعالة

 إلى تستعمل زلت لا والتيالنقود، وهي ألا التجاريللتبادلجدیدةوسیلةالمجتمعاتأحدثت

 أو سلعتبادلمحلها كان سواءالتجاریةالمعاملات في والوفاء للدفع كوسیلة هذا یومنا

.أخرىمشاریع أو خدمات

الحدیثالعصرماتس أهم منتعتبرتكنولوجیاتحولات الراهن الوقت في العالم یشهد

والتكلفة،السرعةناحیةمنلمزایاهانظراأساسها على التعاملوبدأالناسبهاتأثرالتي

سمیتوالثقافیة،والاجتماعیةوالقانونیةالاقتصادیةالجوانبمختلف على أثرتحیث

دوّلال منالعدیدوأصبحتللعملاءجدیدةخدماتالأخیرة هذه وفرت. المعلوماتبتكنولوجیا

 ظهور إلى التطوّر هذا آثاروامتدتعلیهاالحفاظیجبهامةثروةالمعلومات هذه تعتبر

وتخزینهاالمعلوماتنقل في رئیسي دور تؤديالتيالانترنیت،الدولیة،المعلوماتشبكة

ركیزةتشكلالشبكة هذه أصبحتحیثالكترونیا،للنقلوالأموالوالخدماتالسلعوتبادل

الدوّلجمیع في والداخلیةالدولیةالتجارة في أساسیة

والاتصالاتالكمبیوتر في تطوّرمن رافقها وماالتكنولوجیاالتطورات لهذه ونتیجة

عدیدةمصرفیةوتسهیلاتخدماتمنتقدمهلمانظراالإلكتروني،بالدفعیعرفما ظهر

الحیاة في وبارزةمةها مكانةتحتلجعلهاما وهو المصرفي،العملعمادلتصبحلعملائها

   .الدولي أو المحليالمستوى على سواءالاقتصادیة

 الذي الكبیر الدور خلالمن وذلك بالغةأهمیةالإلكتروني الدفع موضوعیكتسي

 في التقنیة لهذه الواسعالإنتشارخلالومنالاقتصادي،للتطوروعماددعامةباعتبارهیلعبه

ومحلیةدولیةباعتبارهاالحیاةجوانب كافة وتغز أصبحتحیثالیومیةالمعاملات

.وراحتهمالعملاءرضاتحققالتّيوالأنظمةالتقنیاتإختیارالمهممنفأصبحالإستعمال،

بالإضافةسریع،تطورمحل هي التيتقنیة على یعتمدالنظام هذا أن ذلك في والأهم

النظام في البحثیستدعي اممّ وشكله،مكوناته في والتحدیثللتغییریخضعنظاملكونه



مقدمة
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المخاطر في أیضاوالبحثمفرداتهتنظمالتيالقانونیة القواعد وفي یحكمه، الذي القانوني

.لمواجهتهاالمقررةوالحمایةالإلكتروني، الدفع بوسائلفیهاالتعاملیتمالتيالبیئةتهددالتي

:ر هذا الموضوع نذكر منهاوهناك عدة دوافع وأسباب موضوعیة وذاتیة أدت بنا إلى اختیا

.حداثة الموضوع وقلة التشریعات المنظمة له-

.ندرة الدراسات التي تناولت مثل هذه المواضیع-

.انتشار هذه الأنظمة في العصر الحدیث وكثرتها-

.المیول للتعرف على نظام الدفع الإلكتروني-

.طموحي في المساهمة بما هو جدید حول مستجدات العصر الحدیث-

نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف یمكن حصرها كما 

:فیما یلي

.التعرف على النظام القانوني للدفع الإلكتروني -

.إبراز مختلف الجوانب الجوهریة للدفع الإلكتروني-

.المساهمة في المكتبة القانونیة بمثل هذا البحث-

نظام الدفع الإلكتروني حاولنا صیاغة إشكالیة انطلاقا ممّا سبق ونظرا لأهمیة موضع

كیف نظمت مختلف التشریعات الدفع الإلكتروني؟ :الدراسة على النحو الآتي

لغرض الإحاطة بموضوع البحث والإجابة على الإشكالیة ارتأینا تقسیم 

الموضوع إلى فصلین، خصصنا الأوّل منهما للإطار المفاهیمي للدفع الإلكتروني، أما 

.صل الثاني فقد تطرقنا فیه إلى الآثار المترتبة عن استخدام الدفع الإلكترونيالف

قصد معالجة هذه الإشكالیة وظفنا المنهج الوصفي المقترن بالمنهج التحلیلي، 

على لإطار المفاهیمي لهذه التقنیة، و والذي ظهر بوضوح من خلال محاولتنا ضبط ا

وع البحث في مختلف التشریعات والاتفاقیات المنهج المقارن بغیة التعرف على موض

.الدولیة



الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للدفع الإلكتروني
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في العالم، اقتصادیةمع التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع ظهرت عدّة تحولات 

كانت سببا في فتح الأسواق وإلغاء الحواجز أمام تدفق وتبادل السلع والخدمات، هذا ما 

الفرص التي تتیحها بغیة من ةوالاستفادأجبر المؤسسات على مواكبة هذه التطورات 

زة تنافسیة، تزامن هذا كله مع ثورة تكنولوجیة هائلة كانت بمثابة تمهید لبروز تحقیق می

.الرقميالاقتصاد

أدى إلى ظهور نمط جدید من الدفع بدلا من الدفع التقلیدي، هذا الذي وهو ما

فاهتمتنترنت، یعتمد بالأساس على وسائل إلكترونیة حدیثة ترتكز على شبكة الأ

السیاسات الداخلیة وكذا المنشآت التجاریة والمستهلكون في جمیع أنحاء العالم بهذه 

الشبكة لما تقدمه من تسهیلات وخدمات تجاریة جوهریة، وأصبح الدفع والسحب یتم 

ارتأینالذا  ،1أوتوماتیكیا عن طریق إحدى الوسائل الإلكترونیة المتوفرة وبكثرة في یومنا هذا

).المبحث الأوّل(اسة مـاهیة الدّفع الإلكتروني  في در 

تحل وسائل دفع جدیدة ابتكارالبنوك على عملتولمسایرة هذه التطورات العالمیة 

محل التقلیدیة، فقامت باقتراح وسیلة دفع بالبطاقة على زبائنها مع إدخال أجهزة آلیة 

الإلكترونیة بصفة عامة الوقت والتكلفة لیكتمل بذلك ظهور التجارةباختصارتسمح 

التي تتم عبر شبكة الانترنت ما أدى إلى حتمیة وأنظمة الدفع والسداد الإلكتروني الذي

المبحث (ابتكار وسائل دفع تكون مجردة من الطابع المادي الذي یتلاءم مع هذه التغیرات 

).الثاني

، نون التعاون الدولي، كلیة الحقوقواقد یوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، تخصص قا-1

.10، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المبحث الأول

ماهیة الدفع الإلكتروني

كوسیلة لنقل الانترنتولوجیة الحدیثة إلى ظهور شبكة تطورات التكنأدت   

، والتي تمكنت في ظرف وجیر من تحقیق ما عجزت عنه وسائل الاتصالو المعلومات 

.الدفع التقلیدیة وذلك مراعاة لعدة جوانب منها السرعة والدقة

حتدام الصراع بین مختلف المؤسسات المالیة ألزمت هذه الأخیرة على فنتیجة لا

بصفة أساسیة، فظهور الانترنت اد أنظمة حدیثة متكاملة ومتنوعة ترتكز على شبكة إیج

تغیرات التي حدثت في الدفع وكان ذلك كنتیجة حتمیة للسمح بعصرنة نظمالانترنت

.أسلوب التمویل بمختلف وسائله

المطلب (لذا من خلال هذا المبحث سنتطرق لدراسة مفهوم الدفع الإلكتروني 

).المطلب الثاني(على العوامل المؤدیة إلى تطویر وسائل الدفع نتعرف بعد ذلك ل) وّلالأ

الأوّلالمطلب

مفهوم الدفع الإلكتروني

مؤسسات ن النظم والبرامج التي توفرها الالدفع الإلكتروني هو منظومة متكاملة م

عمل هذه المالیة والمصرفیة، بهدف تسهیل إجراء عملیات الدفع الإلكتروني الآمنة، وت

المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانین التي تضمن سریة وتأمین وحمایة إجراءات 

.الشراء وضمان وصول الخدمة

)رع الأوّلالف(ستوجب التطرق للتعریف بالدفع الإلكتروني مطلب اومن خلال هذا ال

).الفرع الثاني(الدفع وتحدید الأهمیة التي یكتسیها استعمال هذا الأسلوب من 

لأولالفرع ا

التعریف بالدفع الإلكتروني

وسیلة إلكترونیة للدفع والتي یستعملها الفرد عبارة عن نظام الدّفع الإلكتروني هو

یر إلكترونیا ولا الإلكتروني تتم كلّ عملیاتها وتسفي الحیاة الیومیة، حیث أن وسائل الدفع

.القطع النقدیةو لا  وجود للحوالات
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) أولا(الدفع الإلكتروني عریف بالدفع الإلكتروني، تقتضي منا تعریف إنّ مسألة الت

).ثالثا(ثم الأطراف المتعاملة في الدفع الإلكتروني )ثانیا(وذكر خصائصه 

تعریف الدفع الإلكتروني -أولا

بعد ذلك تعریف تقنیة "إلكتروني"و" الدفع"مر التعریف بمصطلحي یقتضي منا الأ

.الدفع الإلكتروني

.1"التزامإطفاء دین أو تسویة "الاقتصادتدل كلمة الدفع في : "الدفع"تعریف مصطلح -1

)المرسل(ف بنك التسویة الدولي الدفع على أنه تحویل حق نقدي من المدین یعر و        

.2)المستفید(مقبول من طرف الدائن )البنك مثلا(عن طریق طرف ثالث 

ل لأدوات المبادلات المالیة في نظام الدفع التبادل بین العمیل وكیان أعمافهو 

یة، عبر الهاتف وبالبرید وكذا نظم الدفع نتماهي النقود، الشیك، البطاقات الإئالتقلیدي

.3المنفصلة أو المستقلة التي تتطلب الوجود المادي البدني

قدمت التشریعات المختلفة تعاریف مقاربة لمصطلح :"إلكتروني"تعریف مصطلح -2

الأمریكي ضمن المادة فمن ذلك في التشریعات الغربیة ما نص علیه المشرع "ترونيإلك"

معلومات في فقرتها السادسة والعشرون من القانون الفدرالي الموحد لمعاملات102

ما یتصل بالتكنولوجیا الحدیثة، ویكون ذا "ر، على أنه یقصد بمصطلح إلكتروني الكمبیوت

سلكیة أو بصریة أو كهرومغناطیسیة أم ناطیسیة أو لامغقدرات كهربائیة أو رقمیة أو 

.4"ة أو ضوئیة أو ما شابه ذلكتَ مَ تْ مؤَ 

العلوم صص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و لنظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة ماستر، تخأسماء بوعقال، ا-1

.7، ص 2017بن مهیدي، أم البواقي، السیاسیة، جامعة العربي 
مصرني إیمان، معالجة المعاملات المصرفیة في ظل نظام الدفع الإلكتروني الحدیث، مذكرة ،سعیدي یوسف-2

، 2018علوم التسییر، جامعة أحمد درایة، أدرار، والتجاریة و المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیةماستر، تخصص مالیة

  . 26ص 
.211، ص 2014نوري منیر، التجارة الإلكترونیة والتسویق الإلكتروني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
، كلیة الحقوق و الحقوق في  ع الإلكتروني، رسالة دكتوراهرمزي بن الصدیق، الحمایة الجنائیة لوسائل الدف:نقلا عن-4

.22، ص 2021العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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عن  الاتصالأمّا في التشریع الفرنسي فله معنى واسع بحیث یشمل كل قطاعات 

استخدام لكل قطاعات "بعد، حیث عرف جانب من الفقه التجارة الإلكترونیة بأنها 

.1"عن بعدالاتصال

كي، فما جاء معظم التشریعات العربیة على ما جاء به المشرع الأمریعتمدت كما ا

 ةالمذكور حرفیة للمادة التجارة الإلكترونیة الإماراتي هو ترجمة  وضمن قانون المعاملات 

.2أعلاه

"أمّا المشرع الأردني فقد عرف المصطلح محل الدراسة على أنه قنیة استخدام ت:

یة أو ضوئیة أو كهرومغناطیسیة أو أي وسیلة مشابهة في مغناطیسوسائل كهربائیة أو 

تخلى لاحقا عن استعمال هذه غیر أن المشرع الأردني قد، 3"تبادل المعلومات وتخزینها

.4نیة في تبادل المعلومات وتخزینها لیأتي التعریف خالیا من هذه العبارةالتق

جیة الحدیثة، الكهربائیة التكنولو نقصد به استخدام تقنیات "إلكتروني"مصطلح  إذا  

أو الضوئیة أو المغناطیسیة أو ما شابهها من تقنیات في نقل المعلومات وتخزینها، 

نصوص أو صور أو رموز أو غیر ومعالجتها، سواء تجسدت هذه المعلومات في شكل

.وهذا للتمكن من نقل الأموال لتسویة المعاملات المختلفةذلك،

ف السابقة، أنها جاءت في معظمها واسعة حیث وما نلاحظه من خلال التعاری

تكنولوجیا الحدیثة سواء كانت كهربائیة، رقمیة، الشملت مختلف الوسائل التي تستخدم 

.مغناطیسیة أو أیة وسائل أخرى تتبع نفس التقنیة

، 2007، دار الفكر الجامعي، مصر، نترنیتالاتروني للسلع المقلدة عبر شبكة جمال زكي الجریدلي، البیع الإلك-1

  .  10ص 
شأن المعاملات و التجارة الإلكترونیة، الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات  في ،2006لسنة 01رقم  قانون اتحادي-2

، متاح على الموقع الالكتروني لهیئة تنظیم الاتصالات 442، العدد 2006ینایر 30العربیة المتحدة، الصادر بتاریخ 

references-https://tdra.gov.ae/ar/Pages/legal:و الحكومة الرقمیة
الإثبات الإلكتروني في العالم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التنظیم القانوني للتجارة و ، ل رستممحمد خالد جما-3

.181، ص 2006
، الجریدة الرسمیة 2015أبریل 15المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة، الصادر بتاریخ ،2015لسنة 15قانون رقم -4

، متاح على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء 2015ماي 17ادر بتاریخ ، الص5341للمملكة الأردنیة الهاشمیة، العدد 

/http://pm.gov.jo:للمملكة الأردنیة الهاشمیة
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:وتعرف تقنیة الدفع الإلكتروني من خلال:تعریف تقنیة الدفع الإلكتروني-3

حضي الدفع الإلكتروني بعدة تعریفات :لتقنیة الدفع الإلكترونيالتعریف الفقهي  -أ

هذه العملیة كتقنیة ومنها من تحدثت عنه كعملیة وفاء، وتتخلص اعتبرتفقهیة منها من 

:هذه التعریفات في

ربط البعض تقنیات الدفع الإلكتروني بالعملیات المصرفیة الإلكترونیة وعرفها 

"بأنها اتصالت المصرفیة التقلیدیة أو المبتكرة من خلال شبكات تقدیم البنوك الخدما:

إلكترونیة، وتقتصر صلاحیة الدخول إلیها على المشاركین فیها وفقا لشروط العضویة 

العملاء بها لاتصالالتي تحددها البنوك، من خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسیلة 

:بهدف

حین تقدیم خدمات البنكإتاحة معلومات عن الخدمات التي یؤدیها -

.مصرفیة على الشبكة

التعرف على معاملاتهم وأرصدة :حصول العملاء على خدمات مثل-

.حساباتهم وتحدیث بیاناتهم وطلب الحصول على قروض

طلب العملاء تقنیة عملیات مصرفیة مثل تحویل الأموال، وذلك یتطلب -

والرقابة Assenssingلتقییم المخاطروافر لدى البنوك سیاسات وإجراءاتأن یت

.Monitoring"1ومتابعتها controllingعلیها 

الوفاء الإلكتروني واعتبر له معنیان واسع وضیق، إذ إطار أیضا فيكما عرف

یقصد بالوفاء الإلكتروني بالمعنى الواسع، كلّ عملیة دفع لمبلغ من النقود تتم بأسلوب 

.إلكترونیةآلیاترجوع إلىة بل بالیقغیر مادي لا یعتمد على دعامات ور 

في عملیات الوفاء التي تتم ي بالمعنى الضیق، فینحصر فقط أما الوفاء الإلكترون

.2مباشر بین الأشخاص الطبیعییناتصالدون وجود 

العلوم السیاسیة، ي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكترون-1

.20-19، ص ص 2015جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
العلوم ، مذكرة ماستر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق و -ارنةدراسة مق-قاسیمي أمین، الدفع الإلكتروني-2

.13، ص 2016السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 
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"كما عرف بأنه ج التي توفرها المؤسسات منظومة متكاملة من النظم والبرام:

ذه ، وتعمل هالآمنةیات الدفع الإلكتروني عملالمصرفیة، بهدف تسهیل إجراءالمالیة و 

والقوانین التي تضمن سریة تأمین وحمایة إجراءات المنظومة تحت مظلة من القواعد

.1"الشراء وضمان وصول الخدمة

"ي الفرنسي فقد عرفه على أنهالاقتصادأما المجلس  مجموعة التقنیات الإعلامیة، :

ة، والتي ینتج یبتحویل الأموال دون دعامة ورقح إلخ تسم...المغناطیسیة أو الإلكترونیة

.2"عنها علاقة ثلاثیة ما بین البنك، البائع والمستهلك

لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الدفع :التعریف التشریعي لتقنیة الدفع الإلكتروني -ب 

الإلكتروني، ففي ظل غیاب قانون خاص بالدفع الإلكتروني، نجد أنه أشار إلى وسائل 

تعتبر وسائل الدفع :"التي جاء فیها11-03من قانون النقد والقرض 69لدفع في المادة ا

كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل الأموال مهما یكن السند أو الأسلوب 

.3"النقدي المستعمل

وسائل الدفع بدقةجاء هذا التعریف شاملا لكل وسائل الدفع، حیث أنه لم یحدد

یحصرها وإنما جاءت هذه الوسائل بمعنى واسع، فالمشرع الجزائري ترك  مو ل المقصودة

.4باب مفتوحا لكل تطور یطرأ على تقنیات الدفعال

أمّا المشرع الأمریكي عرف تقنیة أمر الدفع وبالتحدید في التقنین التجاري الموّحد، 

هدف الدفع مجموعة الخطوات التي تبدأ بأمر التحویل الصادر من المستفید ب":بأنّه

المستفید من الأمر، ویتم ذلك شفویا، إلكترونیا أو كتابیا ویشمل ذلك أي أمر صادر من 

.21حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.21، ص نفسهمرجع ال -2
ت أو  27مؤرخ في 52القرض، ج ر عدد و ، یتعلق بالنقد 2003أوت  26 فيممضي ، 11- 03رقم  أمر-3

2003.
تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق لازلي صارة، الحمایة القانونیة من مخاطر الدفع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، -4

.17، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي، البلیدة، و 
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مر بالتحویل ویتم النقل بقبول بنك نك الوسیط یهدف إلى تنفیذ أمر الآبنك الأمر، أو الب

.1"المستفید دفع قیمة الحوالة لمصلحة المستفید من الأمر

الوسیلة التي تمكن صاحبها من القیام ":ها بأنهاإضافة للمشرع التونسي الذي عرف

.2"بعملیات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومیة للاتصالات

خر في ات المالیة إلى الطرف الآلتزامالاالوفاء ب":وعرفها المشرع الأردني على أنها

ونیة یتم الوفاء أي وسیلة إلكتر أو  ل الإلكترونیة أو وبطاقات الائتمانالعقد بإحدى الوسائ

.3"من خلال التعاقدات التي تبرم عبر الإنترنت

إن الهدف المتوخى من وراء استعمال هذه التقنیة هو تحویل الأموال من حساب 

.زبون إلى آخر بغض النظر عن الطرق المستعملة في هذه العملیة

خصائص الدفع الإلكتروني-ثانیا

الخصائص جعلته یحتل مكانة رئیسیة یمتاز الدفع الإلكتروني بمجموعة من 

:في میدان التجارة الإلكترونیة، والتي یمكن أن تجمل فیما یليوأساسیة 

تباعد أطرافه، الانترنتتفرض الصفة الدولیة للعقد الذي یتم عبر :الطبیعة الدولیة-1

.4حیث یغیب الحضور المادي على مائدة المفاوضات أو ما یسمى بمجلس العقد

لة مقبولة في جمیع الدول، حیث یتم استخدامه لتسویة الإلكتروني وسی فالدفع  

الحساب في المعاملات التي تتم عبر فضاء إلكتروني بین المستخدمین في كل أنحاء 

المباشر بین الاتصالبویتم إعطاء أمر بالدفع وفقا لمعطیات إلكترونیة تسمح ،5العالم

.22سابق، ص المرجع الد، حوالف عبد الصم:نقلا عن-1
نجاح وسائل الدفع الإلكتروني و التحول الجوهري إلى عملیات التفاعل مع التجارة "هادف حیزیة، :نقلا عن-2

.3، ص 2007، 22، مجلة البحوث و الدراسات العلمیة، جامعة یحي فارس، المدیة، العدد"الإلكترونیة
الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، وسیلة لزعر، تنفیذ العقد:نقلا عن-3

.76، ص 2011
.23سابق، ص المرجع الواقد یوسف، -4
مدى تطبیقها في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص مالیة و بنوك، كلیة العلوم آسیا، وسائل الدفع الإلكتروني و بارش-5

.43، ص 2013سییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، علوم التوالتجاریة و الاقتصادیة
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یعد وسیلة جیدة لتنفیذ الوفاء في العقود طرفي العقد، وعلیه فإن الدفع الإلكتروني

.1الإلكترونیة

وهي قیمة نقدیة تتضمنها بطاقة بها ذاكرة رقمیة :رونیةنقدیة إلكتاستخدام وحدات -2

.2أو الذاكرة الرئیسیة للمؤسسة التي تهیمن على إدارة عملیة التبادل

:یتم الدفع الإلكتروني وفق أسلوبین

مسبقا لغرض الدفع الإلكتروني، ومن ثم فإنّ الدفع لا یتم من خلال نقود مخصصة-

إلاّ بعد الخصم من هذه النقود ولا یمكن تسویة المعاملات الأخرى علیها بغیر هذه 

الطریقة، ویشبه ذلك العقود التي یكون الثمن فیها مدفوعا كما هو الحال في البیع 

.3الجزافي

مسبقا لهذا الغرض مخصصةث لا یوجد مبالغمن خلال البطاقات البنكیة العادیة، حی-

بل إن المبالغ التي یتم سحبها بهذه البطاقات قابلة للسحب علیها بوسائل أخرى كالشیك 

.4لتسویة أي معاملات مالیة

إنّ وجود نظام دفع :د لإتمام عملیة الدفع الإلكترونيوجود نظام مصرفي مع-3

وبذلك مصرفي لإتمام الدفع الإلكتروني،نظام إلكتروني لتسویة المعاملات یستلزم تواجد

من شأنها أن توّفر الثقة لدى العملیات التي تتم عن بعد والتيتوّفر أجهزة تقوم بإدارة هذه

المتعاملین بهذه الوسیلة، والملاحظ أن هذا الدور یرتبط بصفة أصلیة بالبنوك وقد یرتبط 

.5بأي مؤسسة أخرى تم إنشاؤها لمباشرة هذه المهمة

  : كاتالإلكتروني من خلال نوعین من الشبویتم الدفع 

.76سابق، ص المرجع الوسیلة لزعر، -1
.102، ص 2009محمد حسن منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، -2
.15سابق، ص المرجع الأسماء بوعقال، -3
یة، مذكرة العشرون مع الإشارة للتجربة الجزائر لمدفوعات للقرن الحادي و ت نظام الوصیف عمار، استراتیجیا-4

جامعة منتوري، قسنطینة، والتسییر،و الاستشراف الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیةماجستیر، تخصص التحلیل

.31، ص 2009
مصر، الجامعي،تهلك، دار الفكرلیة وحمایة المسالدو منصور، أحكام البیع التقلیدیة والالكترونیة و محمد حسن-5

.409، ص 2006
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بها على أطراف التعاقد، ویفترض وجود الاتصالكة خاصة یقتصر شب-

.معاملات وعلاقات تجاریة ومالیة مسبقة بینهم

بینهم قبل ذلك عامة، حیث یتم التعامل بین العدید من الأطراف لا توجدشبكة-

.1روابط معینة

الدفع الإلكتروني یتم عبر فضاء معلوماتي مفتوح، فإنه :فنیةسائل أماناستخدام و -4

یحمل أخطار قد تؤثر على الثقة والأمان ومن بین هذه المخاطر نجد السطو على 

البطاقات أثناء عملیة الدفع قائم، فیزداد هذا الخطر في الدفع عبر الإنترنت من غیرها من 

مقاصدهم مختلفبالأشخاص من جمیع البلدان الشیكات باعتبارها فضاء یستقبل جمیع

.2ونوایاهم

ممّا استوجب توفیر وسائل أمان فنیة لضمان الفعالیة لتلك الوسیلة وضمان الثقة 

بین المتعاملین من شأنها تحدید هویة المدین الذي یقوم بالدفع والدائن الذي یستفید منه، 

یث لا یظهر الرقم البنكي على فتتم بطریقة مشفرة وبرامج خاصة معدة لهذا الغرض ح

شبكة الانترنت وكذلك یتم إنشاء أرشیف خاص بالمبالغ التي یتم السحب علیها باستخدام 

.هذه الطریقة یكون من السهل الرجوع إلیها

هة التي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني، وبذلك فإن الدفع یقوم بهذه المهمة الج

اعتباره وسیلة من الوسائل التي تسهل التجارة الإلكتروني یتمیز بالفعالیة الأكیدة ب

.3الإلكترونیة

المتعاملة في الدفع الإلكتروني الأطراف -ثالثا

مستعملیها، مما  اتالتزامیعد الدفع الإلكتروني تقنیة معقدة لتحقیق أهدافها وتنفیذ 

لكترونیة، اذه التقنیة التي تتم عبر دعامات یستوجب تدخل أطراف أخرى لخصوصیة ه

:التي یشترك فیها ثلاثة أطراف رئیسیة هي

.44سابق، ص المرجع البارش آسیا، -1
، الانترنیت، دار الجامعة الجدیدةالإباصیري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكةفاروق محمد أحمد-2

.100، ص 2002الإسكندریة، مصر، 
.102، ص نفسهمرجعال -3
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منظمة من البنوك هو البنك أو المؤسسة المالیة أو: عالجهة المصدرة لوسیلة الدف-1

العالمیة، منظمة ماستركارد، مؤسسة أمریكان إكسبریس ومؤسسة داینرز منظمة فیزا:مثل

، 1ملائه بشروط محددةكلوب، وهو البنك الذي یحق له إصدار بطاقات الائتمان لمنحها لع

ولا یكون ذلك إلا بالحصول على ترخیص معتمد من الهیئة أو المنظمة العالمیة لإصدار 

بدراسة ذه الهیئة أو المنظمة العالمیة هذه البطاقات وذلك بموافقة هذه المنظمات، فتقوم ه

تلك المصاریف والمؤسسات التي ترغب  في إصدار بطاقة خاصة بها، بعد ذلك طلبات

.2تعطي قرارها إما بقبولها أو رفضها بعد تقویم مركزها المالي

، والبنك أو مثلاكما أنها تقبل المعاملات الإلكترونیة الأخرى كالشیك الإلكتروني

المؤسسة المالیة تقوم بدور الوسیط في العقود الإلكترونیة فهي تقوم بنقل الثمن من 

.3المشتري إلى البائع في عقد البیع مثلا

تكون هو الشخص المسموح له باستخدام البطاقة من مصدرها، و :حامل البطاقة-2

لك الرقم السري الخاص بها، ولا تقدم له إلا البطاقة مطبوعة باسمه وموقعة بتوقیعه، ویم

أو لإتمام الصفقات التجاریة لوفاء بقیمة المشتریاتل ،4بعد تقدیم طلب وافق علیه البنك

أو من خلال السحب ،اته النقدیة من البنوك المصرح لها بالتعاملوالحصول على احتیاج

.من أجهزة الصراف الآلي، بدلا من مخاطر حمل النقود

تعاقد مع البنك المصدر لها وفق الویتم الحصول على هذه البطاقة عن طریق 

التأكد ولا یقوم البنك بإصدارها إلا بعد دراسة طلب العمیل أو بعد ،شروط مبرمة في العقد

.5من وجود الضمانات الكافیة التي تتناسب مع السقف الائتماني المصرح للبطاقة

وائل أنوار بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، ،ال طهمصطفى كم-1

.357، ص 2013، مصر
.34-33سابق، ص ص المرجع الحوالف عبد الصمد، -2
.22سابق، ص المرجع الواقد یوسف، -3
الاقتصادیة و القانونیة، المجلة الجزائریة للعلوم"لكترونيحمایة الشركات التجاریة من أنظمة الدفع الإ"شریف هنیة، -4

.255، ص 2015، دیسمبر 04السیاسیة، جامعة الجزائر، العدد 
.43سابق، ص المرجع الحوالف عبد الصمد، -5
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یطلق وصف التاجر على الشخص أو الشركات أو المؤسسات صاحبة السلع :التاجر-3

الذي یقبل وهو  ،1ومحلات البیع ومراكز تقدیم الخدمات للجمهور وحتى الفنادق والمطاعم

تقدیم الخدمة المطلوبة وذلك بمقتضى یل في عملیات البیع أو ة مع العمالتعامل بالبطاق

لقبول البیع بالبطاقة لیرجع بعدها على البنك ،2اتفاق مسبق بینه وبین مصدر البطاقة

.3للحصول على ثمن السلعة

الثاني الفرع

أهمیة الدفع الإلكتروني

ي یوفرها لأطراف للدفع الإلكتروني أهمیة كبیرة تبدو واضحة من خلال المزایا الت

فهناك جملة من المزایا التي تعود ،واستخدام هذه الوسائلالعلاقة الناشئة عن إصدار

  ).أولا(على الأطراف مما یزید من ثقتهم في هذا النوع من الدفع 

إلا أن هذا لا یعني أن الدفع الإلكتروني لا یحمل سلبیات تعود كذلك على أطراف 

).ثانیا(هذه العلاقة 

كترونيمزایا الدفع الإل -أولا

الدفع الإلكتروني من خلال المزایا التي یمنحها للحامل، التاجر، تظهر أهمیة 

.وحتى المصدر

، ل الدفع الإلكتروني للمستخدمتحقق وسائ:الدفع الإلكتروني بالنسبة للحاملمزایا -1

:الكثیر من المزایا التي تكمن فیما یلي

فهو وسیلة وفاء من غیر النقود القابلة ،ي یحقق الأمان والاطمئنانالدفع الإلكترون-

.للتلف والضیاع

.255سابق، ص المرجع الشریف هنیة، -1
.17سابق، ص المرجع الأسماء بوعقال، -2
.255سابق، ص لامرجع الشریف هنیة، -3
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سیلة في یوفر الدفع الإلكتروني میزة في التسییر من حیث الإمكانیة التي توفرها هذه الو -

بصورة مباشرة أي إتمام صفقة فوریة، كما تسهل لحاملها الحصول على عدد من السلع

.1لقائیة بمجرد إظهار البطاقةالحصول على قروض ت

أي أن الوفاء الإلكتروني یتم بطریقة سهلة وبسیطة فیقوم بالسداد الاستخدامسهولة -

الانترنیتبشكل مباشر وذلك بإظهاره بطاقة مسبقة الدفع للتاجر، أما إذا تم الدفع عبر 

.2لتتم العملیةیكفي أن یقوم بإعطاء أمر الدفع من النقود المخزنة على كمبیوتره الخاص 

تحقق وسائل الدفع الإلكتروني للتاجر، :اجرمزایا الدفع الإلكتروني بالنسبة للت-2

:الكثیر من المزایا التي تكمن فیما یلي

رتب نفس الشعور عن الدفع الدفع بالوسائل الحدیثة لا یزیادة المبیعات على أساس أن -

.بالعملیة العادیة

ضامنة لتحصیل حقوق التجار، فیعد الالجهة المصدرة هي مان الدفع وهذا كون أنض-

.3الأمر بالدفع كالوفاء بالنقود كونها كانت مخزنة مسبقا

ما یؤدي لزیادة إن التجار الذین یتعاملون بالدفع الإلكتروني یستقطبون عملاء جدد م-

م رهیواتمقتطعة من طرف مصدر البطاقة في فهم یضیف النسبة البأرباحهم، حیث أغل

.4منع ذلكتن كانت قوانین الكثیر من الدولعلى سعر السلعة، حتى وإ 

إن المزایا التي یحققها الدفع :تروني بالنسبة لمصدر وسیلة الدفعمزایا الدفع الإلك-3

وإنما تمتد إلى الجهة المصدرة لوسیلة الدفع الإلكتروني لا تقتصر على الحامل والتاجر

:وهي كالتالي

.أرباح من خلال الفوائد والرسوم والغراماتتحصیل -

الحصول على عوائد مالیة من خلال المبالغ المحققة من استعمال وسائل الدفع من -

.5ات والمتمثلة في النسبة المقتطعة من قیمة المشتریاتالتزامالحامل للوفاء ب

.20-19سابق، ص ص المرجع القاسیمي أمین، -1
.46سابق، ص المرجع الحوالف عبد الصمد، -2
 . 48ص  ،نفسهالمرجع -3
.49-48، ص ص المرجع نفسه-4
.50، ص نفسهالمرجع -5
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ن خدمات ن للاستفادة ملاء الدائمین الذین غالبا ما یلجؤو ضمان الكثیر من العم-

.أخرى

اضطرار المحلات التجاریة ومحلات الخدمات المشتركة في النظام لفتح حسابات -

.1ودائع لتسهیل أعمالها غالبا ما تلجأ إلى الاستفادة من خدمات أخرى

سلبیات الدفع الإلكتروني-ثانیا

المقابل بكتسیها الدفع الإلكتروني، فإنه على الرغم من هذه المزایا والأهمیة التي ی

:تنعكس عنه بعض السلبیات

تتمثل سلبیات الدفع الالكتروني بالنسبة :الإلكتروني بالنسبة للحامل عسلبیات الدف-1

:للحامل فیما یلي

.أو زیادة الإنفاق بما یتجاوز قدراته المالیةالاقتراضمیل حامل البطاقة إلى زیادة -

.من خدماتالبطاقة ملزم بدفع مقابل ما تحصل علیهاملح-

.2عدم التسدید في الوقت المحدد یترتب عنه وضع اسمه في القائمة السوداء-

.3حمل البطاقة بدل النقود قد تشعر حاملها بالغنى الوهمي-

تتمثل سلبیات الدفع الالكتروني بالنسبة :سلبیات الدفع الإلكتروني بالنسبة للتاجر-2

:للتاجر فیما یلي

شروط المتفق علیها مع البنك أو حدوث مخالفات من قبله قد التاجر بالالتزامعدم 

.4یجعل البنك یلغي التعامل معه، مما یجعله في القائمة السوداء

تتمثل سلبیات الدفع الالكتروني بالنسبة :لدفع الإلكتروني بالنسبة لمصدرهاسلبیات ا-3

:لمصدرها فیما یلي

.22سابق، ص المرجع القاسیمي أمین، -1
عصرنة نظام الدفع في :، الملتقى العلمي الرابع حول"سداد الالكترونيوسائل و أنظمة الدفع و ال"منصوري الزین، -2

، المنعقد بالمركز الجامعي -عرض تجارب دولیة–البنوك الجزائریة و إشكالیة اعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر

.4، ص 2011أفریل  27و  26خمیس ملیانة، الجزائر، یومي 
ع الإلكتروني في المعاملات البنكیة الجزائریة، مذكرة ماستر، تخصص مالیة نسرین دبة، تطویر أنظمة الدف-3

.21، ص 2010علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، والتجاریة و المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة
.4سابق، ص المرجع المنصوري الزین، -4
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إلى تجاوز البنود المتفق علیها مسبقا، قد یؤدي  استعمال البطاقات من قبل حاملها -

وأهم خطر یواجه مصدرها هو مدى سداد حاملي البطاقات للدیون المستحقة علیهم، كما 

.1أن البنوك تتحمل نفقات ضیاعها

أما ما یشكل خطر على سیولة المصرف هو عدم وجود رأسمال كافي لمواجهة السحب -

.2یةالائتمانالنقدي والإقتراضي على البطاقات 

المطلب الثاني

مل المؤدیة إلى تطویر نظام الدفعالعوا 

وسائل الدفع موجودة منذ وجود الإنسان إلا أنها تطورت أشكالها من حقبة إلى 

.وصولا إلى وسائل دفع الإلكترونیةحقبة أخرى، بدایة بالنقود التي تعد أهم وسیلة دفع 

الشكل دفع وتحولها من لقد تعددت العوامل التي ساعدت على تطور وسائل ال

ؤدي نفس الوظیفة لكن بطریقة مختلفة وأكثر فعالیة ومن التقلیدي إلى أشكالا أخرى ت

تطورات تكنولوجیا المعلومات ،)الفرع الأول(ئل الدفع التقلیدي أهمها تراجع فعالیة وسا

كذلك نجد ظهور منظمات )الفرع الثاني(وظهور شبكة الانترنت والبنوك الإلكترونیة 

، والتي كانت من أبرزها )الفرع الثالث(ومؤسسات مالیة عالمیة في مجال المدفوعات 

).الفرع الرابع(التوجه نحو التجارة الإلكترونیة 

الفرع الأول

تقلیدیةجع فعالیة وسائل الدفع الترا

أدى ظهور وسائل الدفع التقلیدیة إلى القضاء على الكثیر من المشاكل الناجمة 

ه المبالغ كبیرة، ود كالسرقة والضیاع وثقل عبئ حملها إذا كانت هذعن حمل النق

.لة عن النقود، وبالتالي سهلت الكثیر من المعاملاتیفأصبحت بذلك بد

ولذلك أصبح الإحساس بالأمان الذي ولدته وسائل الدفع التقلیدیة بمرور الوقت 

دها تتضمن العدید من مرتفع جدا، إلا أن بالرغم من الامتیازات التي تتمیز بها نج

:النقائص نذكر منها

.4، ص منصوري الزین، المرجع السابق-1
.21سابق، ص المرجع البة، نسرین د-2
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مةءالملاانعدام -أولا

كلا ل -سواء كان شخصیا أو عبر الهاتف-إن الحاجة إلى الوجود الشخصي 

وبالنسبة للعملاء یؤدي ذلك إلى تأخیر اقتناء ،الطرفین یقید الحریة في المعاملات

جر یعني خسارة في الإرادات الخدمات ینتج عنه تكلفة أعلى وبالنسبة للتاالمنتجات أو 

.1المبیعات أو فقدانهاانخفاضنتیجة 

جراء المدفوعات في الوقت الحقیقيعدم إ -ثانیا

لا تتم المدفوعات من خلال الوسائل التقلیدیة في الوقت الحقیقي، ویتوقف التأخیر 

لى فالمدفوعات بالشیكات تستغرق ما یصل إ،في التحقق الفعلي على نوعیة السداد

.2أسبوع

انعدام الأمن -ثالثا

أصبح الإحساس بالأمان في الوسائل التقلیدیة ضعیفا، فالتوقیعات یمكن أن تزول 

أو تضیع، والتجار یمكن أن یلجؤووالشیكات والسفتجات والسندات لأمر یمكن أن تسرق

.3للغش والاحتیال بطرق مختلفة مما یفقد الأمان

  عاتارتفاع تكلفة المدفو -رابعا

غطي نسبة للمدفوعات الصغیرة فبالكاد تتكلف كل معاملة مبلغا مالیا ثابتا، أما بال

تكالیف المصروفات ولعل أكبر مشكل یواجه العملاء في الوسائل التقلیدیة هو مشكل 

.4الشیكات بدون رصید حیث أصبحت هاجسا للعملاء بسبب الانتشار الواسع لها

عصرنة :لمي الدولي الرابع، الملتقى الع"د الوسائل الحدیثةمستقبل وسائل الدفع التقلیدي في ظل وجو "صالح إلیاس، -1

، المنعقد -عرض تجارب دولیة–التجارة الإلكترونیة في الجزائرنظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد

.07، ص 2011أفریل  27و  26ي خمیس ملیانة، الجزائر، یومي بالمركز الجامع
بنوك، كلیة العلوم ئریة، مذكرة ماستر، تخصص مالیة و فوزیة زحاف، نظام الدفع الإلكتروني في البنوك الجزا-2

.15، ص 2013علوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، والعلوم التجاریة و الاقتصادیة
رفي، مذكرة ماجستیر، تخصص نقود شفیقة ضویفي، دور وسائل الدفع الإلكترونیة في تحدیث خدمات الجهاز المص-3

.22، ص 2015علوم التسییر، جامعة یحي فارس، المدیة، والعلوم التجاریة و مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیةو 
زة التنافسیة للمؤسسة، مذكرة ماستر، تخصص مالیة منصور عائشة، دور أنظمة الدفع الالكترونیة في تحقیق المی-4

.9، ص 2016العلوم التجاریة، جامعة أحمد درایة، أدرار، علوم التسییر و و المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة 
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الفرع الثاني

كة الانترنت والبنوك الإلكترونیةا المعلومات وظهور شبتطورات تكنولوجی

ساهمت كذلك تطورات تكنولوجیا المعلومات و الانترنت و أیضا البنوك في تطور 

:وسائل الدفع و تحولها من الشكل التقلیدي إلى الشكل الإلكتروني، الذي سنبینه فیما یأتي

تطورات تكنولوجیا المعلومات -أولا

ت في تكنولوجیا المعلومات التي تمثل أنواع التكنولوجیا المستخدمة نتیجة للتطورا

وشبكات الاتصالفي تشغیل ونقل وتخزین المعلومات بشكل إلكتروني من خلال وسائل 

حیث أخذت هذه التكنولوجیا المتقدمة ترتبط بالمجالات ،الربط وغیرها من المعدات

ك من أبرز القطاعات التي تأثرت بثورة یة على تنوعها، وتعتبر البنو الاقتصادوالأنشطة 

ت حیث أصبح استخدام التكنولوجیا الحدیثة عنصرا أساسیا في عمل الاتصالاالمعلوماتیة و 

لتقدیم خدمات مصرفیة ومالیة متطورة و متنوعة، وهذا زاد من اهتمام البنوك البنوك

بأسرع الطرق بتطویر وسائل الدفع بما یساهم في تحسین الخدمات المصرفیة للزبائن 

.1وأدقها

ظهور شبكة الإنترنت والبنوك الإلكترونیة -ثانیا

تعتبر الإنترنت أكبر شركة حواسب في العالم تتشكل من مجموعة من الشبكات 

، وهي مرتبطة الجزئیة تجري فیها المعلومات من وإلى أي مكان في العالم بحریة تامة

المعلوماتیة، تسمح بتمریر المعلومات ببعضها البعض من خلال مجموعة من التجهیزات 

.2بطریقة سهلة واقتصادیة من وإلى أي مكان على وجه الكرة الأرضیة

الأخیرة من الآونةحیث لجأت البنوك تدریجیا إلى تقدیم خدمات مصرفیة في 

المعاملات المصرفیة وخاصة و  تي أضحت عماد الثورة المعلوماتیةال الانترنتخلال شبكة 

.3لمیةاالویب العبظهور شبكة 

، ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة أم البواقي"وسائل الدفع الالكتروني في النظام البنكي الجزائري"عبابسة سمیة، -1

.350، ص 2016، دیسمبر 06العدد 
.350المرجع نفسه، ص -2
كلیة العلوم تخصص مالیة وبنوك،فریدة قلقول، أهمیة أنظمة الدفع الإلكترونیة في المصارف، مذكرة ماستر،-3

.67، ص 2013علوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، والعلوم التجاریة و الاقتصادیة
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وهي تلك البنوك والمؤسسات ،وظهر إلى الوجود ما یسمى بالبنوك الإلكترونیة

المالیة القائمة على الركائز الإلكترونیة ولها وجود كامل على شبكة الانترنیت ویحتوي 

موقعها على كافة البرمجیات اللازمة للأعمال المصرفیة من خلال توظیف التطورات 

لتقدیم كافة العملیات البنكیة للعملاء ،تالاتصالاال تكنولوجیا المعلومات و الحدیثة في مج

بسرعة تفوق العملیات البنكیة العادیة كالتحویلات أو التسویات التي تأخذ وقتا طویلا 

في زمان ومكان ةوتكلفة مرتفعة، كما یتیح البنك الإلكتروني القیام بكافة أعماله الخاص

.1واحد

الفرع الثالث

هور منظمات ومؤسسات مالیة عالمیة في مجال المدفوعاتظ 

اتمن بین العوامل المساهمة في انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ظهور منظم

ومؤسسات عالمیة تهتم بإنتاج وتسویق هذه الوسائل بلدان العالم والجهات المصدرة 

:2تقسیمها كما یليللبطاقات البنكیة والتي تعد أشهر وسائل الدفع الإلكترونیة، یمكن

نظمات العالمیة المصدرة للبطاقاتالم-أوّلا

العلامة التجاریة بمثابة نادي، حیث تمتلك كل منظمةلا تعتبر مؤسسات وإنما

للبطاقات الخاصة بها لكنها لا تقوم بالإصدار بنفسها وإنما تمنح تراخیص بإصدارها 

عالمیة ومنظمة ماستركارد ویطلق وأشهر هذه المنظمات هي منظم فیزا ال،للمصاریف

.راعي البطاقةاسمعلیهما البنكیین 

المؤسسات المالیة العالمیة-ثانیا

البطاقات المصرفیة دون ضرورة منح وهي التي تشرف على عملیة إصدار

س وولدیفورمؤسس أمریكان إكسبری:تراخیص الإصدار لأي مصرف ومن أشهرها

.3كلیب

.350سابق، ص المرجع العبابسة سمیة، -1
مدات أسیا، دور نظام الدفع الالكتروني في تحسین المعاملات المصرفیة، مذكرة ماستر، تخصص ،معوش حفیظة -2

.24، ص 2020علوم التسییر، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، والتجاریة و إدارة مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة
.66سابق، ص المرجع الة قلقول، فرید-3
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الفرع الرابع

حو التجارة الإلكترونیةالتوجه ن

شبكة واستخدامالسریعة في مجال الحاسوب الآلي نظرا للتطورات الهائلة و

معلوماتیة، ظهر مصطلح التجارة الإلكترونیة الذي ینطوي الذي أدى إلى ثورةالإنترنت

شبكة المعلوماتتم إلكترونیا عبرمفهومها على مختلف أنواع التعاملات التجاریة التي ت

مجموعة المبادلات التجاریة التي یتم من خلالها ":یمكن تعریفها بأنهاوالتي ، 1لیةالدو 

.2"عن بعد وتهدف لإزالة جمیع الحوافز التجاریة التقلیدیةاتصالاتالشراء عبر شبكة 

للبیع والشراء، فیمكن للتاجر الإعلانسوقا مفتوحاالانترنتحیث أصبحت شبكة 

.ن یختار ما یریده وتصله السلعة إلى منزلهمشتري أن سلعة بالصوت والصورة والع

وهي أساس ،تقوم على أساس الإیجاب والقبولإن كانت العلاقة التجاریة التقلیدیة 

البائع بتسلیم المبیع والمشتري بالوفاء بالثمن إما نقدا أو باستخدام وسائل الدفع التزام

بادل السلع والخدمات والمعلومات ما بین التقلیدیة، فالتجارة الإلكترونیة كونها تعبر عن ت

تطویر طرق وسائل الدفع، وقد كان استلزمأطراف متباعدة مكانیا عبر شبكة الإنترنت 

ظهور وسائل الدفع الإلكترونیة من العوامل المباشرة المساعدة في نمو التجارة الإلكترونیة، 

ووسائل الانترنتون، شبكة بائعون، مشتر :فالتجارة الإلكترونیة تقوم على أربعة عناصر

وسائل دفع تكون ملائمة استحداثالضرورة إلى استدعتوبذلك ،الدفع الإلكترونیة

ل حجر الزاویة لنجاح وتطور هذا النوع من بات التجارة الإلكترونیة التي تمثلطبیعة ومتطل

إذ تحتاج معاملاتها إلى وجود أدوات ونظم إلكترونیة لتسهیل المعاملات،التجارة

.3والمبادلات التجاریة

، 2007الاتفاقات في التجارة الإلكترونیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، د ب ن، د و محمد البنان، العقو -1

  .2ص 
.16سابق، ص المرجع الفوزیة زحاف، -2
.28سابق، ص المرجع اللوصیف عمار، -3
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المبحث الثاني

يأنواع وسائل الدفع الإلكترون

نتیجة للثورة التكنولوجیا الحاصلة في العالم وخاصة المصاریف، أصبحت المنافسة 

أفضل التكنولوجیا المصرفیة لتطویر تحسین مستوى الخدمات استخدامشدیدة جدا على 

فتعددت وسائل الدفع الإلكتروني وتقلیل التكلفة،ث السرعة والدّقةالمقدمة للزبائن من حی

تتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونیة وكذلك طبیعة المعاملات عبر أشكالا واتخذت

.الانترنتشبكة 

وعلیه یمكن التمییز بین نوعین من وسائل الدفع، منها ما كان موجودا وتغیر فقط 

ومنها ما یعد اختراعا حدیثا ولید التطوّر طرق معالجتها، فأصبحت المعالجة إلكترونیة،

.التكنولوجي واحتیاجات التجارة الإلكترونیة

سائل الدفع و ) المطلب الأوّل(لذلك سندرس من خلال هذا المبحث مطلبین 

.وسائل الدفع الالكترونیة المستحدثة)المطلب الثاني(الإلكترونیة المطورة و 

المطلب الأوّل

رونیة المطوّرةسائل الدفع الإلكتو  

یقصد بوسائل الدفع الإلكترونیة المطوّرة، تلك الوسائل التقلیدیة التي تغیرت 

وما یمیز هذه ،من النظام العادي إلى النظام الإلكترونيل بهاطبیعتها وطرق التعام

ة في دعامة ورقیعلى  استعملتالوسائل كونها وسائل تقلیدیة كانت موجودة من قبل 

،یة، وتطورت بالشكل الذي یسمح لها أن تتماشى وطبیعة التجارة الإلكترونیةالتجارة التقلید

)الفرع الأوّل(وتتلخص وسائل الدفع الإلكترونیة المطوّرة في الأوراق التجاریة الإلكترونیة 

).الفرع الثاني(وكذا التحویلات المصرفیة الإلكترونیة 
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لالفرع الأوّ 

الأوراق التجاریة الإلكترونیة

وصورة متطورة للأوراق التجاریة التقلیدیة امتداداتعد الأوراق التجاریة الإلكترونیة 

التجاریة الإلكترونیة من أحكام ما  راقالمعروفة، وكقاعدة عامة، فإنه یسري على الأو 

.1یسري على الأوراق التجاریة التقلیدیة، إلاّ ما تعلق منها بحكم وارد في قانون خاص

یة الإلكترونیة لا تختلف عن مثیلتها التقلیدیة، سوى في أنه یتم فالورقة التجار 

محررات معالجة إلكترونیا ":الأوراق التجاریة الإلكترونیة بأنّها رفمعالجتها إلكترونیا، وتع

بصورة كلیة أو جزئیة، تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود، وقابلة للتداول بالطرق 

،  2"، تقوم مقام النقود في الوفاءربعد أجل قصی طلاع أوالأداء لدى الإالتجاریة، ومستحقة 

وأوراق تجاریة ة،ترونیة ورقیبهذا المعنى صورتان، أوراق تجاریة إلكالتجاریة  قوللأورا

.إلكترونیة ممغنطة

م تتم معالجتها ر بصورة تقلیدیة على محرر ورقي، ثفبالنسبة للأولى، فإنها تصد

فیها دور الورق أما الثانیة فیختفي دعامة إلكترونیة،خال مضمونها علىإلكترونیا بإد

.فتتم بشكل كلي من خلال الوسائط الإلكترونیةتماما

جة الإلكترونیة فتلا وهي السعلى أهم أنواع الأوراق التجاریة أوستقتصر الدراسة 

).ثالثا(والسند لأمر الإلكتروني )ثانیا(، الشیك الإلكتروني )أوّلا(

تجة الإلكترونیةالسف-أوّلا

وكنتیجة لجهود اللجان التي ترتبط نشأة السفتجة الإلكترونیة إلى التجربة الفرنسیة 

ج خاصة إذا ما داریة الناشئة عن التعامل بالسفاتإلى حل المشاكل المالیة والإاضطرت

تعلق الأمر بتدخل البنك كطرف في هذه المعاملة، وكرغبة من الاستفادة من وسائل 

.اتیة الحدیثة والتجهیز الإلكترونيالمعلوم

، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، -دراسة مقارنة-ةلتجاري الأردني الأوراق التجاریمحمود الكیلاني، القانون ا-1

.15، ص 1990الأردن، 
.70سابق، ص المرجع الرمزي بن الصدیق، -2
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فهي ثمرة 1973جویلیة 2و یرجع تاریخ بدء العمل بالسفتجة الالكترونیة الى 

»لجنة  Gillet من الناحیة القانونیة لا یمنع المتعلقة بتخفیض الائتمان قصیر الأجل و «

.1توجد سفتجة الكترونیة بین الأفراد و الشركات من خلال شبكة الانترنتأن 

صورة التعامل الإلكتروني، تعتبر السفتجة الإلكترونیة:تعریف السفتجة الإلكترونیة-1

لا یختلف تعریف السفتجة  إذو امتدادا في نفس الوقت للتعامل بالسفتجة التقلیدیة، 

.الإلكترونیة عن مثیلتها المحررة على الدعائم الورقیة

وتطویر النظام والمیكانیزم قیق یعتمد على تدالإلكترونیة حیث أن نظام السفتجة

وموضع الاختلاف بینهما هو أن السفتجة الإلكترونیة جة الورقیة، الذي وضع للسفت

أي غیاب شبه تام للدعامة الورقیةلكترونیة بشكل كلي أو جزئي، خضع للمعالجة الإت

.2وضرورة لإنشاء السفاتج التقلیدیة االتي تعد أساس

طراف معالج الكترونیا محرر شكلي ثلاثي الأ":بأنهافتعرف السفتجة الإلكترونیة 

ب إلى شخص آخر یسمى و جزئیة، یتضمن أمر من شخص یسمى الساحبصفة كلیة أ

ثالث یسمى المستفید لدى الإطلاع أو لشخصن یدفع مبلغا من النقودالمسحوب علیه بأ

.3"في تاریخ معین

ة، سواء التقلیدیة منها أو ا المشرع الجزائري فلم یتطرق إلى تعریف السفتجأمّ 

 )464إلى  389وهي المواد (المستحدثة، وإنّما إفتتح المواد المتضمنة لتفصیل أحكامها 

من القانون التجاري على طبیعتها القانونیة إذ اعتبر السفتجة 3894بالنص ضمن المادة 

من 4145 دةكتفى بالإشارة في الماكان الأشخاص المتعاملون بها، ثم اعملا تجاریا مهما 

بنكي، كلیة مذكرة ماستر، تخصص اقتصاد نقدي و الطاهر بوجلطیة مریم، تحدیات الدفع الإلكتروني في الجزائر، -1

.19، ص 2018علوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، والتجاریة و قتصادیةالعلوم الا
العلوم صص القانون الخاص، كلیة الحقوق و هدایة بوعزة، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، رسالة دكتوراه، تخ-2

.144-143، ص ص 2019السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، "الآفاق الواقع و :م الدفع الالكتروني في الجزائرنظا"، و تیفوتي رتیبة،35سابق، ص المرجع السعیدي یوسف، -3

.78، ص 2019، جوان 02جامعة الأغواط، العدد ،مجلة دراسات
ج تضمن القانون التجاري الجزائري، ی، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 389المادة انظر-4

.1975دیسمبر19مؤرخ في، 101ر عدد 
.، المرجع نفسه414المادة انظر -5
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، مما یوحي بأن مواد بالطرق الإلكترونیةإلى إمكانیة وفاء السفتجة القانون التجاري

لا تتطلب في السفتجة الإلكترونیة شیئا مختلفا عما اشترطته في السفتجة التجاريالقانون 

مواد القانون، ومع ذلك یرى أنّه من لبینتهالورقیة ولو كان الأمر على غیر هذه الحال 

إحالة ضرورة بمكان التفصیل في أحكام السفتجة الإلكترونیة، بل إنّ أقل ما في ذلك ال

.المشرع في أحكامها إلى أحكام السفتجة التقلیدیة

یشترط في السفتجة الإلكترونیة أن تستوفي الشروط التالیة، والتي تمتاز بها عن 

:السفتجة العادیة التقلیدیة

.بنك المسحوب علیهاسم-

.قم حساب المسحوب علیه في هذا البنكر  -

الفرع الذي یوجد لدیه حساب المسحوب علیه اسم-

.للقبولوجود بند-

.1الاحتیاطيللضمان وجود بند-

مییز بین نوعین من السفاتج الإلكترونیة بناء على یتم الت:أنواع السفتجة الإلكترونیة-2

. هاأو الجزئیة لالمعالجة الإلكترونیة الكلیة 

 Laأي "  L.C.R.papier" ـویرمز لها اختصارا ب:السفتجة الإلكترونیة الورقیة -أ

lettre de change relevé papier وتسمى أیضا بالسفتجة المقترنة بكشف، وهي

سفتجة ورقیة عادیة یقوم المصرف المقدمة إلیه بنقل بیاناتها إلى دعامة ممغنطة أو على 

ح الضوئي، لیتم تداول هذه الدعامة أو هذا الشریط بین شریط ممغنط عن طریق الماس

.2ةبنك الساحب وبنك المستفید مرورا بالحاسب الآلي للمقاص

L.C.R"ویرمز لها باختصار :السفتجة الإلكترونیة الممغنطة - ب Magnetique"

هذا النوع من السفتجة هو المعنى الدقیق الإلكتروني، ذلك لأن الصكوك الورقیة 

على دعامة ممغنطة السفاتج غیر وارد هنا، وتصدر منذ البدایةعلیهاتحررالتي

صص قانون عزوق صفیان، تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة في البنوك الجزائریة، مذكرة ماستر، تخ،بوسكران مجید-1

.25، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق و 
.76سابق، ص المرجع الرمزي بن الصدیق، -2
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،ات اللازمة لصحتها الخاصة بالمستفید، المسحوب وتوقیع إلكترونينایلكافة الب ةمستوفی

والواقع أن هذا النوع هو الذي یمثل قمة الاستفادة من التقنیات الإلكترونیة الحدیثة، فتحرر 

.1ا بالطرق الإلكترونیةمراحلهكلوتتداول في

الإلكترونیة اعتبر اتجاه من الفقه السفتجة:ة القانونیة للسفتجة الإلكترونیةالطبیع-3

قانون الصرف الذي نتج وحتى لا تعبر عن تسمیتها، وعلیه فإن،بأنها لیست عملا تجاریا

ة، وهو طلقة على وجود أمر على داعمة ورقیجنیف یعتمد على الحتمیة المعن اتفاقیات

تكییفها أنها سفتجة مستبعد ر تماما في السفتجة الإلكترونیة فولا یظهالذي یغیب

.بالضرورة

القانون التجاري على هذه الوسیلة من وسائل وكنتیجة لذلك لا یتم تطبیق قواعد

الدفع الإلكترونیة، وبالتالي لا یمكن أن تكون محل نفس قواعد السفتجة العادیة كالتظهیر 

ملكیة والقبول، ومن المستحسن أن تكون إجراءات السفتجة الإلكترونیة أقرب إلى ونقل ال

.2تلك الخاصة بالسفتجة الورقیة

الشیك الإلكتروني-ثانیا

امل في التجارة التقلیدیة والذي الشیك الإلكتروني هو مثیل الشیك التقلیدي المتع

لیتم بطریقة لتقدم التكنولوجي تمت معالجتهومواكبة ل هعتاد الناس التعامل به، إلاّ أنا

وسائل إلكترونیة استخدامهو لیس شكلا جدیدا من أنظمة الدفع بل هو نتیجة إلكترونیة 

ویستخدم لإتمام عملیات "الشیك الإلكتروني"لتحویل الشیك الورقیة إلى شیك رقمي یسمى 

.الدفع الإلكتروني

التزامك الإلكتروني بدیلا للشیك الورقي، وهو یعتبر الشی:تعریف الشیك الإلكتروني-1

قانوني بسداد مبلغ معین في تاریخ محدد لصالح شخص أو جماعة معینة، ویتم تحریره 

الهاتف المحمول،المساعد الرقمي الشخصي أوة أداة الكترونیة مثل الحاسوب أوبواسط

.347سابق، ص المرجع المصطفى كمال طه، -1
.56سابق، ص المرجع الواقد یوسف، -2
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دوّل التي تعترف بصحة ویتم تذییله بتوقیع إلكتروني، ویتمتع بقوة الشیك الورقي في ال

.1التوقیع الإلكتروني

كلي أو  محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونیا بشكل":كما یمكن تعریفه على أنه

من شخص یسمى الساحب إلى البنك المسحوب علیه بأنه یدفع مبلغا أمراجزئي یتضمن 

.2"لإذن شخص ثالث یسمى المستفیدمن النقود

هو عبارة عن رسالة الكترونیة موثقة، ومؤمنة یرسلها "أیضا الشیك الإلكتروني 

الانترنتللبنك العامل عبر  ه، لیعتمده ویقدم)حامله(مصدر الشیك إلى مستلم الشیك 

ویقوم البنك أوّلا بتحویل قیمة الشیك المالیة إلى حساب حامل الشیك، ویقوم بعد ذلك 

امله، حتى یكون دلیلا على أنه تم بإلغاء الشیك، وإعادته إلكترونیا إلى مستلم الشیك لح

.3"لكترونیا من تحویل المبلغ لحسابهصرف الشیك فعلا، وبإمكان مستلم الشیك التأكد إ

واسمرقم الشیك :وثیقة الكترونیة تحتوي على البیانات التالیة"ویعرف أیضا بأنه 

ووحدة العملة المستفید والقیمة التي ستدفعواسمالمصرف واسمالدافع ورقم حساب الدافع 

.4"المستعملة وتاریخ الصلاحیة والتوقیع الإلكتروني

وبهذا یمكن القول بأن الشیك الإلكتروني هو رسالة إلكترونیة موثقة ومؤمنة تحمل 

بأن یدفع مبلغا معینا في توقیعا إلكترونیا وتتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب علیه

فید، وتعالج هذه الرسالة إلكترونیا وهو الذي یسمى المستتاریخ معین لفائدة شخص ثالث

ن الشیك التقلیدي كون أن كتابة البیانات وكیفیة التوقیع تتمان باستخدام عختلف یجعله ی

.وسائل إلكترونیة

أكسوم عیلام رشیدة، المركز القانوني للمستهلك الالكتروني، رسالة .66سابق، ص المرجع الحوالف عبد الصمد، -1

، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ي، كلیة الحقوق و قانون خاص داخلدكتوراه، تخصص

272.
.351سابق، ص المرجع المصطفى كمال طه، -2
.67سابق، ص المرجع الشفیقة ضویفي، -3
امل، نون الخاص الشجعودي مریم، النظام القانوني للعقد الالكتروني، مذكرة ماستر، تخصص القا،جحیط حبیبة-4

.63، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق و 
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كما تعتمد فكرة الشیك الإلكتروني على وجود وسیط لإتمام عملیة التخلیص 

یه البائع والمشتري من خلال فتح الذي یشترك لد)البنك(والمتمثل في جهة التخلیص 

حساب جاري بالرصید الخاص بهما مع تحدید التوقیع الإلكتروني لكل منهما وتسجیه في 

.1قاعدة البیانات الإلكترونیة لدى البنك

ا المشرع الجزائري فقد أفرد بإمكانیة تداول هذه الوسائل بالطرق الإلكترونیة وذلك أمّ 

نون المعدل والمتمم للقا2005فیفري 26المؤرخ في  02- 05رقم  جب القانونبمو 

یمكن أن یتم هذا التقدیم ": على المتعلق بالشیك2-502التجاري، حیث نصت المادة 

لم و ،2"بأنه وسیلة تبادل إلكترونیة محددة التشریع والتنظیم المعمول بهما،أیضا

شیك الإلكتروني، بالرغم من إقراره یتضمن المشرع الجزائري في هذه المسألة تعریفا لل

بوسائل إلكترونیة، بالإضافة إلى أنه لم یشیر إلى التشریع والتنظیم الذي یحدد هذه  هبتداول

.3الوسائل الإلكترونیة

یتطلب استخدام الشیك الإلكتروني إتباع :جراءات استخدام الشیك الإلكترونيإ -2

:الخطوات التالیة

مدفوعاته الإلكترونیة لدى مؤسسة ل القیام بفتح حساب جاري لتغطیةعلى العمی-

.مالیة

عتمدها العمیل أو الربط حساب جاري أمام نفس الجهة التي اعلى البائع فتح-

.مع أي حساب جاري للبائع

والاتفاقیختار المشتري السلعة التي یرغب شرائها من البائع، ویتم تحدید السعر -

 . فععلى أسلوب الد

ثم یرسل هذا رونیا ویوقعه بشكل إلكتروني مشفر،یحرر المشتري شیكا إلكت-

.الشیك بالبرید الإلكتروني المؤمن إلى البائع

ئریة، مذكرة ماستر، محمدي سلیمة، الصیرفة الالكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الجزا،صابر أم الخیر-1

.48، ص 2016ة، أدرار، علوم التسییر، جامعة أحمد درایوالتجاریة و بنوك، كلیة العلوم الاقتصادیةتخصص مالیة و 
، یعدل و یتمم، 2005فیفري 09، صادر بتاریخ 11، ج ر عدد 2005فیفري 06، مؤرخ في 02-05قانون رقم -2

.، یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26، ممضي في 59-75الأمر رقم 
.63سابق، ص المرجع الجحیط حبیبة، -3
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یستلم البائع الشیك الإلكتروني الموّقع بشكل إلكتروني مشفر، ثم یرسل هذا -

بإرساله إلى الشیك بالبرید الإلكتروني ثمّ یوقع على الشیك بصفته مستفیدا ثم یقوم

.فیها حساب جاريالیة التي یتعامل معها ولهالمؤسسة الم

للمشتري والمؤسسة تتم عملیة تبادل الشیك الإلكتروني بین المؤسسة المالیة-

.المالیة للبائع

البائع الشیك للتأكد من صحة الأرصدة وكل من مؤسسة المشتري وتراجع -

مع إخطار كل تضاف إلى حساب البائع  ي وثمّ تخصم من حساب المشتر ،التوقیعات

.1المالیةمنها بإتمام إجراء المعاملة

:وهناك نظامین یتم الاعتماد علیهما في الشیكات الإلكترونیة هما

وهو نظام معتمد من قبل ،3یسمى بإتحاد تكنولوجیا الخدمات المالیة:FSTC2نظام -

وهو یوّفر للمستهلك ،فیة الأمریكیةر المصإتحاد مالي لمجموعة كبیرة من البنوك والهیئات 

استعمال دفتر إمكانیة الاختیار بین مجموعة من وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك ب

.الذي یرصد كل المعاملات على مستوى نفس الحساب البنكيالشیكات الإلكتروني

cyberنظام - cash: وهو عبارة عن نظام دفع یعتمد على الشیكات الإلكترونیة

Cyber(لشركة  cash(تتعامل به مجموعة من البنوك والمؤسسات التجاریة ةالأمریكی ،

المشتركة بهذا النظام، ومن سلبیات هذا النظام أنه لا یوفر للمستهلك إمكانیة الاختیار 

.4كالنظام الأوّل ةبین مجموعة من وسائل الدفع الإلكترونی

السند لأمر الالكتروني-ثالثا

ر بصفة عامة، هو محرر مكتوب وفق شروط نص علیها المشرع، السند لأم

یتضمن تعهدا من شخص یسمى المحرر بدفع مبلغ معین بمجرد الإطلاع أو في میعاد 

.5معین أو قابل للتعیین لإذن أو لأمر شخص آخر یسمى المستفید

.44، ص 2008، بیروتیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترون-1
2- Financial Services Technology Consotium.

.71سابق، ص المرجع ال، لف عبد الصمدحوا-3
.49سابق، ص المرجع الصابر أم الخیر، -4
.157سابق، ص المرجع ال، هدایة بوعزة-5
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"د لأمر الإلكتروني بأنهیعرف السن:تعریف السند لأمر الإلكتروني-1  ليمحرر شك:

من تعهدا من محرره بدفع مبلغ لكترونیا بصورة كلیة أو جزئیة یتضثنائي الأطراف معالج إ

.1"من النقود في تاریخ معین لإذن شخص آخر یسمى المستفید

ویعد السند لأمر الإلكتروني الصورة المتطورة عن السند لأمر التقلیدي ویتمیز عنه 

.2كونه معالج إلكترونیا

ائل الدفع لكتروني إحدى وسالإیعد السند لأمر :لتعامل بالسند لأمر إلكترونيأحكام ا-2

.، دون الخضوع لتغییر كبیر، أو تكییف جدید فیهاالانترنتة القیمة التي ظلت في بیئ

لأمر الإلكتروني لنفس الأحكام التي یخضع لها السند كقاعدة عامة یخضع السند 

والمحل والسبب د العامة المتعلقة بتوافر الرضاالقواعالتقلیدي، فینطبق علیه كافة  رلأم

.3والأهلیة لإصدار السندات

ن یكون السند لأمر الإلكتروني مكتوبا، وأأمّا من حیث الشكل، فیشترط أن یكون 

.4أن یكون على نموذج مطبوعكافیا بذاته ولابد 

إضافة ن طبیعة السند لأمر الإلكتروني تستوجب إیراد بعض البیانات كما أ

ورقم  ،إسم بنك المحرر:للبیانات المتطلبة في السند لأمر التقلیدي وتتمثل في كلّ من

.5المصرفي، والفرع الذي یتم به صرف السند هحساب

فإن السند لأمر الإلكتروني یتمتع بنفس حجة السند لأمر التقلیدي، إضافة لهذا

موافقة جمیع الأطراف المتداخلة واستخدامه في التعامل یبقى أمر اختیاریا حیث یشترط

.6فیه

خلافا للسند الاستثناءاتنّد لأمر إلكتروني یحتوي بعض إضافة لما سبق، فإن الس

ي مقدم السند من عمل فمن شرط الرجوع بلا مصاریف مما یعلأمر التقلیدي، حیث یتض

.349سابق، ص المرجع ال، مصطفى كمال طه-1
.33-32، ص ص 2013التوزیع، عمان، الإلكتروني، دار الجنان للنشر و عامر محمد بسام مطر، الشیك-2
.159سابق، ص المرجع الهدایة بوعزة، -3
.160المرجع نفسه، ص -4
.160، ص نفسهالمرجع -5
 . 160ص  ،المرجع نفسه-6
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د لمشروط لسالاحتجاج في حالة عدم الوفاء، كما یتضمن شرط تعیین محل الوفاء ا

.1حاجات المعاملة الإلكترونیة

انيالفرع الث

التحویل المصرفي الإلكتروني

المصرفي الإلكتروني من أهم أعمال البنوك الإلكترونیة عبر عتبر التحویلی

الإنترنت حیث ینتج نقل التحویلات المالیة بطریقة إلكترونیة آمنة من حساب بنكي إلى 

.2حساب آخر

لمصرفي الإلكترونيعریف التحویل ات-أوّلا

یقصد بنظام التحویل المصرفي الإلكتروني مجموعة من القواعد والإجراءات 

المرخص لها القیام بهذه الانترنتو بنوك ویل الأموال عبر بنوك إلكترونیة أتبعة في تحالم

العملیة ویتم إصدار أمر التحویل عن طریق كمبیوتر ومن خصائصها ضمان الأمان 

للمتعاملین إضافة إلى اختصار الزمن ووفرة الجهد والتكلفة ویسر في وأكثر مصداقیة 

.3التعامل

هي عملیة نقل الأموال من "وعلى هذا الأساس فإن تقنیة التحویلات المصرفیة 

حساب مصرفي لحساب مصرفي آخر، سواء كان هذا لنفس الشخص أو لآخر، وسواء 

وعلیه فإن التحویل .4"و أجنبیةكان ذلك في إطار بنك واحد أو عدة بنوك وطنیة أ

عملیة منح الصلاحیة لبنك ما للقیام بحركات :"المصرفي الإلكتروني یعرف على أنه

التحویلات المالیة الدائنة والمدینة من حساب بنكي لآخر، وتنفذ عملیات التحویل المالي 

.161-160، ص ص السابقالمرجع هدایة بوعزة، -1
.20سابق، ص المرجع المعوش حفیظة، -2
آفاق وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص إدارة مالیة، كلیة العلوم حلیمة خلیفي، واقع و -3

.29، ص 2018علوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، والتجاریة و الاقتصادیة
مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و لوسائل الدفع الإلكترونیة،غضبان لخضر، الإطار القانوني -4

.17، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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لمشتركة عن طریق دار المقاصة، وهي شبكة تعود ملكیتها وأحقیة تشغیلها إلى البنوك ا

.1"بنظام تحویل الأموال الإلكتروني

تحویل الأموال التي تتم بین البنوك باستخدام جمیع أنواع ":كما یعرف على أنه

.2"أو بالطرق الإلكترونیة الأخرىالمدفوعات إما بالشیكات الإلكترونیة 

نقل البیانات من حساب بنكي إلى آخر في نفس البنك ":كما یعرف أیضا على أنه

.3"في بنك مختلف أو

من التعاریف السابقة نستنتج أن التحویل المصرفي الإلكتروني هو تحویل للبیانات 

ي نفس البنك أو بین بنكین مختلفینأو الأموال من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر ف

.باستعمال مختلف الوسائل الإلكترونیة

ل المصرفي الإلكترونيصوّر التحوی-ثانیا

:ویل المصرفي الإلكتروني إلى صوّرتین أساسیتین هماینقسم التح

یة عام ظهرت هذه الخدمة في الولایات المتحدة الأمریك:التحویل الإلكتروني للأموال-1

موال بشكل فوري بین الدول عن طریق الوسائل وهي تعبر عن حركة الأ1978

إصدار الشیكات مقابل ذلك ویعتبر  ةالإلكترونیة، وتحصل البنوك على أتعاب معین

الانترنت یمكن إعطاؤه لأي شركة على نوعا من التحویل الإلكتروني للأموالالإلكترونیة

، و تستخدم هذه الخدمة لإتمام عملیات السداد للإیداع في مؤسسة مالیة على الانترنت

في دولتین مختلفتین من خلال وجود وسیط حیث یقوم الالكترونیة بین طرفین واقعین 

.4ن حساب العمیل وبالإضافة إلى حساب التاجربالخصم م

هو التبادل الإلكتروني للمدفوعات والمعلومات المتعلقة:التبادل الإلكتروني للبیانات-2

بین الشركاء والحسوماتوعدد الفواتیر والخصومات بتحویل المدفوعات مثل مبلغ الدفعة

مذكرة ماستر، تخصص اقتصاد المؤسسات المالیة الجزائریة،ئل الدفع الإلكتروني في البنوك و ناشف فاطمة، وسا-1

، 2018علوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، جاریة و العلوم التو  العلوم الاقتصادیةبنكي، كلیة نقدي و 

 .  37ص 
.193، ص 2006عامر محمد محمود، التجارة الإلكترونیة، مكتبة المجتمع العربي، الأردن، -2
.71سابق، ص المرجع الشفیقة ضویفي، -3

.72، ص نفسهالمرجع -4
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سسات التي تقوم بهذا التبادل، لدى المؤ  ةمعروفیةوذلك من خلال طریقة قیاسالتجاریین

نقل المعلومات ":ویعرفه قانون الأونیسترال النموذجي للتجارة الإلكترونیة على أنه

"الكترونیا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معیار متفق علیه لتكوین المعلومات

نقل ومن خلال هذا التعریف نجد أن التبادل الإلكتروني للبیانات لا یقتصر فقط على 

.1رشادات المحركة للأموالالإ إلى شمولیة التعلیمات و عداهالمعلومات بل یت

إجراءات عملیة التحویل المصرفي الإلكتروني-ثالثا

تنفذ عملیة التحویل الإلكتروني بتوقیع العمیل نموذجا معتمدا لصالح الجهة 

العمیل ة من حسابالقیمة المحدداقتطاع، ویمكن هذا النموذج من )التاجر(المستفیدة 

.)یومیا، أو أسبوعیا، أو شهریا(وفقا ترتیب زمني معین 

فهي تسري لأكثر في صلاحیتهویختلف نموذج التحویل الإلكتروني عن الشیك

اء وظیفتهم البرمجیات اللازمة طمن عملیة واحدة وعادة ما یتعامل البنك والعمیل مع وس

.للتحویلات

:2تروني نمیز حالتینلإتمام عملیة التحویل الإلك

حویلات المالیة عن طریق الموقع إلىیقوم العمیل بإرسال الت:حالة وجود وسیط-1

الوسیط، ویقوم هذا الأخیر بتجمیع التحویلات المالیة وإرسالها إلى دار المقاصة المالیة 

ویقارن بنك الآلیة، التي بدورها ترسل نموذجا للتحویل المالي الإلكتروني إلى بنك العمیل، 

العمیل التحویل المالي برصید العمیل وفي حالة عدم تغطیة الرصید لقیمة التحویل المالي 

إعادة الإشعار إلى العمیل، یتم إرسال إشعار بعدم كفایة الرصید إلى الوسیط لیقوم بدوره ب

ویل قیمة التحاقتطاعا كان الرصید كافیا لتغطیة قیمة التحویل المالي فعندما یتم أما إذ

.3وتحویلها إلى حساب المستفید في وقت السداد المحدد بالنموذج

.194سابق، ص المرجع العامر محمد محمود، : عننقلا -1
بنوك، كلیة العلوم زائر، مذكرة ماستر، تخصص مالیة و سارة مخبي، تحدیات وسائل الدفع الالكتروني في الج-2

.20، ص 2014علوم التسییر، جامعة أم البواقي، والعلوم التجاریة و الاقتصادیة
.21، ص نفسهالمرجع -3
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وفي حالة تنفیذ التحویلات المالیة دون المرور بوسیط :حالة عدم وجود وسیط-2

یستلزم على التاجر أن یملك البرمجیات الخاصة التي تسمح بإجراء هذه العملیة، حیث 

لتاجر، ثم یقوم التاجر بإرسال الاعتماد با ةمة مرور خاصلتكون هذه البرمجیات مؤمنة بك

إلى دار المقاصة المالیة الآلیة، والتي بدورها ترسل الاعتماد إلى البنك لاقتطاع المبلغ من 

حساب العمیل في الوقت المحدد وتحویله إلى حساب التاجر وعندها لا حاجة من كفایة 

.1رصید العمیل لأنّ الشیك المصدق یضمن ذلك

المطلب الثاني

ائل الدفع الإلكتروني المستحدثةوس

في التجارة الإلكترونیة الاتصاللم یكن التطور التكنولوجي في مجال المعلوماتیة و 

ائر حیث استحدث لهما نظوراق التجاریة والتحویل المصرفيیقتصر فقط على الأ

نولوجیةئل حدیثة لم تعرف من قبل وكانت ثورة التكداع وساالكترونیة، بل تم استحداث وإب

.المعلوماتیة سببا في إیجادها

حیث یتمیز هذا النوع من الوسائل بالتخلي الكلي عن الدعائم الورقیّة، فتصدر 

وسائل الدفع الإلكترونیة المستحدثة من البدایة على دعامة إلكترونیة، ویتم تداولها أیضا 

دفع السائدة، وعدم من خلال وسائل الكترونیة والتي تم ابتكارها نتیجة لقصور وسائل ال

.تمكنها من تحقیق السرعة الكافیة للمعاملات

بطاقات الدفع الإلكترونیة، والتي ه الأنواع ضمن فئتین أساسیتین، ویمكن حصر هذ

.خصص لها الفرع الثاني من هذا المطلبع الأوّل، والنقود الإلكترونیة وناولها في الفر تنن

.21سابق، ص المرجع ال، معوش حفیظة-1
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الأوّلالفرع 

ترونيبطاقات الدفع الإلك

تعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني وسیلة للوفاء للحلول محل الشیك، وتسمح لحاملیها 

من السلع والخدمات لدى التجار المنضمین لنظام الوفاء بالبطاقات بدون  هبسداد مشتریات

.1وفاء فوري بجانبه، وإنما یكتفي بتقدیم بطاقته

تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني-أوّلا

عبارة عن بطاقة مغناطیسیة تصدرها البنوك ":اقات الدفع على أنهاتعرف بط

أموال من والمؤسسات المالیة، والتي تسمح لحاملها بتسدید ثمن المشتریات أو سحب

.2"الماكینات الإلكترونیة

من القانون رقم 23مكرر 543وقد عرف المشرع الجزائري من خلال المادة 

المتضمن القانون التجاري التي نصت على 59-75مر رقم المعدل والمتمم الأ05-02

تعتبر بطاقة دفع كلّ بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا ":أنه

من القانون 23مكرر 543، وبالتالي فالمادة 3"وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموال

إلا وهي بطاقة الدفع التي تسمح تشیر لنوعین فقط من البطاقات الإلكترونیة التجاري

التي تسمح له فقط بسحب لحاملها بسحب وتحویل الأموال وكذلك بطاقة السحب

.4الأموال

من المرسوم التشریعي 1-57فرنسي بطاقات الدفع في المادة المشرع الكما عرف

-12-30الصادر في 1382-91المعدل بالقانون رقم 1935أكتوبر 30المؤرخ في 

كلّ بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو بنقل الأموال، ولا یمكن أن تصدر":ا یليكم1991

صص قانون حاج السعید فزیة، بطاقة الدفع الإلكتروني في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخ،نكاع ریاض-1

.9، ص 2017العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق و 
.39سابق، ص المرجع اللوصیف عمار، -2
.سابقالمرجع ال، 02-05قانون رقم -3
.17سابق، ص المرجع النكاع ریاض، -4
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ها بوضع وإصدار إلا من طرف هیئة قرض أو مؤسسة مالیة أو مصلحة مرخص ل

.1"ف والخزینة العامة ومصالح البریدالبطاقات كالمصار 

الحجم  ةعبارة عن بطاقات بلاستیكیة ومغناطیسیة صغیر  ةفبطاقات الدفع الإلكترونی

رها، وتوقیع حاملها، وبشكل بارز ها، وشعاسسة المصدرة لمستطیلة الشكل تحمل اسم المؤ 

وهي من أشهر الخدمات ،2رقمها، وإسم حاملها ورقم حسابه، وتاریخ إنتهاء صلاحیتها

المصرفیة الحدیثة وبموجبها یتمكن الحاملون لها من سحب المبالغ النقدیة وكذلك تقدیمها 

.3كأداة وفاء

الدفع الإلكترونيأنواع البطاقات -ثانیا

:وهناك عدّة أصناف لهذه البطاقات من أهمها

هي بطاقات خاصة تصدرها البنوك أو المؤسسات المالیة :الائتمانیةالبطاقات -1

سیة یستطیع حاملها أن یالأخرى كخدمة إضافیة لعملائها، وهي عبارة عن بطاقة مغناط

حاجاته أو أداء مقابل ما یحصل علیه من خدمات، وتنقسم یستخدمها في شراء مختلف

:4إلى نوعین

في  وائتمانیستخدم هذا النوع من البطاقات كأداة وفاء :المتجددةالائتمانیةالبطاقات  -أ

نفس الوقت، فهو یتیح لصاحبه الحصول على السلع والخدمات فور تقدیمها والدفع الآجل 

.5ةلغ معیناك البطاقة في حدود مبلقیمتها وذلك للبنك المصدر لتل

، مجلة علوم الاقتصاد و "تطور طرق الدفع في التجارة الالكترونیة"عبد الرحیم وهیبة، ، حمدي باشا رابح:نقلا عن-1

.172، د س ن، ص 03التسییر و التجارة، جامعة الجزائر 
، مجلة معالم للدراسات القانونیة و السیاسیة، المركز "كتروني أي فعالیة؟الأمن التقني للدفع الال"سعیدي عزو، -2

.118، ص 2017، دیسمبر 02الجامعي تندوف، العدد 
، مجلة أبحاث اقتصادیة "أثر وسائل الدفع الالكتروني على جودة الخدمة المصرفیة"طویل حدة، ، سایحي الخامسة-3

، 02، العدد 13تجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد و إداریة، كلیة العلوم الاقتصادیة و ال

.74، ص2019
.21سابق، ص المرجع الحلیمة خلیفي، -4
لیوي نور الإسلام، السیاسة النقدیة في ظل الصیرفة الإلكترونیة، مذكرة ماستر، تخصص مالیة المؤسسات، كلیة -5

.54، ص 2013، قالمة، 1945ماي 08لتسییر، جامعة علوم اوالتجاریة و العلوم الاقتصادیة
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تسمى كذلك بطاقة الخصم الشهري، والفرق :غیر المتجددةالائتمانیةالبطاقات  - ب

الرئیسي بین هذه البطاقة وسابقتها أنه لا یمكن أن یكون لدى حاملها حساب لدى البنك 

) انائتم(استخدامها فإنه یحصل آلیا على قرضالمصدر ومن ثم فعندما یقوم الفرد ب

كل عمیل حد أعلى للقرض یحدده العقد ویسمى خط السلعة أو الخدمة ولمساوي لقیمة

ویلتزم حامل البطاقة بشروط الإصدار أي بتسدید كامل مبلغ الفاتورة خلال فترة ،الائتمان

لها، وفي حالة المماطلة یقوم البنك المصدر یوم من تاریخ استلامه 30لا تزید عن 

.1لبطاقة وسحبها منهبإلغاء عضویة حامل ا

في  انتشاراهذا النوع من البطاقات یعتبر أوسع البطاقات :الائتمانیةالبطاقات غیر -2

ف المصدرة للبطاقات ویتمیز خاطر الدیون المعدومة لدى المصار العالم لأنه یقلل من م

.2ائتمانهذا النوع بأنه لا یعطي العمیل أي 

إلا إذا  هبعملیة الدفع أو التسویة لمستحقاتلا تتیح لصاحبها القیام وهي بطاقات 

.توفرت الأموال المقابلة لعملیة التسویة فعلیا وبالتالي فهي لا تمنح لصاحبها أي ائتمان

:3ویمكن تقسیم هذه البطاقات لقسمین

حیث یقوم صاحب البطاقة الإلكترونیة بشحنها بمبلغ مالي وعند :بطاقة الدفع المسبق -أ

ینتهي المبلغ حتى4ملة تجاریة یتم سحب المقابل المالي من هذه البطاقةإتمام أي معا

ت موقد عمّ .یجب إعادة شحنها وهكذااستخدامهاالمشحون أو المعبأ في البطاقة ولإعادة 

.5الثابتة والنقالةالهاتفیةت الاتصالاهذه الطریقة على عدّة مجالات أهمها قطاع 

رة ماجستیر، تخصص تمویل الدولي زهیر زواش، دور نظام الدفع الإلكتروني في تحسین المعاملات المصرفیة، مذك-1

،2011علوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، و  لنقدیة، كلیة العلوم الاقتصادیةوالمؤسسات المالیة و 

 .  27ص 
.46سابق، ص المرجع الفریدة قلقول، -2
.21سابق، ص المرجع الحلیمة خلیفي، -3
، مجلة العلوم "فعالیة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني ضمن متطلبات التوجه بالتجارة الالكترونیة"بحري علي، -4

العلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف، وعلوم التسییر و الاقتصادیة و التسییر والعلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة

.303، ص 2020، 03، العدد 13المسیلة، المجلد 
.22سابق، ص المرجع الحلیمة خلیفي، -5
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نوك أو شركات التمویل الدولیة وهي البطاقة التي تعتمد تصدرها الب: ةالبطاقة المدین - ب

على وجود أرصدة فعلیة للعمیل لدى البنك في صورة حسابات جاریة لمقابلة المسحوبات 

المتوقعة للعمیل حامل البطاقة، حیث تسمح له بتسدید مشتریاته ویتم السحب من البنك 

م عملیة التسویة، فعملیة التسویة ما إذا كان حسابه دائنا لا تتأما في حالة ، 1مباشرة

.2تتطلب رصیدا كافیا ومغطیا للنفقات

انونیة لبطاقات الدفع الإلكترونيالطبیعة الق-ثالثا

، اتجاهینفي تحدید الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني إلى انقسم الفقه

برم مما یعطي الأوّل إلى النظر في كل عقد من العقود التي تالاتجاهذهب أنصار 

الثاني ینظر الاتجاهفي الطبیعة القانونیة باختلاف العقود من عقد لآخر، أمّا اختلاف

.أنصاره إلى البطاقة الإلكترونیة ككل دون النظر إلى كل عقد

الفقه في تحدید الطبیعة اتجه:نونیة لبطاقات الدفع كوحدة واحدةالطبیعة القا-1

ة بین المصدر والتاجر، دون الدخول في تحلیل العلاقات التي القانونیة للبطاقة إلى العلاق

:وذلك بالتفریق بین أمرین،3تقوم بین أطرافه

تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بالوفاء :ر البطاقة لا یضمن الوفاء للتاجرمصدكان إذا  -أ

لوفاء، للتاجر بمجرد تقدیمه للفواتیر، لتعود بعدها على الحامل لمطالبته بتسدید مبلغ ا

یسددها خلال و قیدها على حسابه، على أنابه الجاري لدیها، أوذلك إمّا بخصمه من حس

مدة محددة في العقد المبرم بینهما، في هذه الحالة تكون بصدد وكالة صادرة عن حامل 

، أو وكالة )الدائن(للتاجر باسمه، بالوفاء )المصدر(، إلى شخص آخر )المدین(البطاقة 

في تحصیل حقوقه لدى مدینه)المصدر(لدائنه الشخصي )الدائن(جر صادرة من التا

.4)حامل البطاقة(

.55سابق، ص المرجع الشفیقة ضویفي، .54سابق، ص المرجع اللیوي نور الإسلام، -1
.46سابق، ص المرجع الفریدة قلقول، -2
.34سابق، ص المرجع الي أمین، قاسم-3
.35، ص المرجع نفسه-4
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لكن هذا الرأي تعرض للنقد لأنه لا یتماشى مع النظام الذي تقوم علیه بطاقات 

شخصي ومباشر بمقتضى عقد مبرم بینه وبین التزامالبنك التزامالدفع الإلكتروني، ف

اجر مستقل ومجرد عن علاقة التلتزامالاالبطاقة، وهذا التاجر بالوفاء له بدین حامل

.البنك والحامل، وهذا ما لا نجده في عقد الوكالةبالحامل، فیكون للتاجر مدینان

ض علیه التمسك في مواجهة صدر البطاقة وكیلا عن الحامل، یفر كذلك اعتبار م

حامل البطاقة، إضافة إلى حق بین التاجر و لتزامالاالتاجر بإثارة الدفوع الناشئة عن أصل 

وهذا ما یتعارض مع )التاجر(، بإصدار الأمر بعدم الوفاء للدائن )حامل البطاقة(الموكل

نظام البطاقة لكون الجهة المصدرة لا تملك أن تتمسك بمواجهة التاجر بالدفوع التي 

م التسدید یملكها الحامل اتجاهه، كما لا یجوز للحامل إصدار الأمر للجهة المصدرة بعد

.1للتاجر

ن مصدر البطاقة یمنح وهنا نجد أ:مصدر البطاقة یضمن الوفاء للتاجرإذا كان  - ب

ى تكییفها ضمان للتاجر في حدود سقف البطاقة، وفي هذه الحالة ذهب رأي من الفقه إل

من القانون المدني الجزائري هي 294وذلك بالرجوع إلى المادة بأنها إنابة في الوفاء،

تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین :"أنه

ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة سابقة بین المدین .مكان المدین

.2"والغیر

إنّ الإنابة في الوفاء تقوم على وجود ثلاثة أشخاص، المنیب وهو حامل البطاقة، 

لدین إلى الدائن افي یل )بالمنا(لأجنبي وهو مصدر البطاقة ص اوالمدین الذي ینیب الشخ

.والمناب لدیه وهو التاجر

مصدر (بین المناب یرى أصحاب هذا الرأي أن الإنابة تنشأ عنها علاقة دائنیة

بالمناب )ل البطاقةماح(تكون مستقلة عن علاقة المنیب ) رالتاج(، والمناب لدیه )البطاقة

خشة حسیبة، وسائل الدفع الحدیثة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و -1

.62، ص 2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
30مؤرخ في، 78، ج ر عدد تضمن القانون المدنيی، 1975سبتمبر  26في  مضي، م58-75أمر رقم -2

.، معدل و متمم1975سبتمبر
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التاجر بالرجوع علىالتزامبة یصلح لتفسیر انضافة أن نظام الإ، بالإ)مصدر البطاقة(

.1املمصدر البطاقة قبل الرجوع على الح

غیر أن هذه النظریة غیر كافیة في إظهار الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع 

:للأسباب التالیة

فالإنابة تقتضي عدم قیام المناب بأخذ أي عمولة من المناب له، وهذا ما -

.م بطاقات الدفعاعارض مع نظیت

المناب لدیه المناب بكافة المبالغ المستحقة عن تقتضي مطالبةنابة الإ -

المنیب، أما في نظام بطاقات الدفع فإن التاجر لا یملك أن یطالب مصدر البطاقة 

.2إلا بالمبلغ الوارد الممنوح للحامل

الاشتراطعلى أساس نظریة فذهب فریق آخر من الفقه لتكییف بطاقات الدفع 

لمصلحة الغیر، حیث تقوم هذه النظریة على علاقة ثلاثیة تستند على عقد یشترط بموجبه 

لتزامالابأن یقوم بتنفیذ )اجر المتعهدالت(على المتعاقد الآخر )مصدر البطاقة(المشترط 

ر من بحیث ینشأ حقا مباش)الحامل-المنتفع(ثالث لیس طرفا في العقد شخصلصالح

لا یتطلب أن یكون المنتفع وقت إبرام العقد، بل یجوز أن یكون قبل المتعهد، والاشتراط

.3شخصا مستقلا وغیر معین وقت إبرام عقد الاشتراط

من خلال الآراء السابقة فیما یخص :الخاصة لبطاقات الدفع الإلكترونيالطبیعة -2

ى ثلاثة عناصر لا یمكن الفصل بینها النظام القانوني لبطاقات الدفع نجد أنها تقوم عل

لتحدید الطبیعة القانونیة لكل منها، وأن الوصول إلى قواعد تحكم هذا النظام تقتضي 

بطاقات استخدامة عن شئالناالإلمام بجمیع عناصره، سواء من حیث العلاقات القانونیة

من أجله لتتلاءم الدفع، والتي لا یمكن الفصل بینها، والبطاقة ذاتها بالشكل الذي أعدت

.مع النظام الإلكتروني الموجود لدى البنك والتاجر

.134سابق، ص المرجع الحوالف عبد الصمد، -1
.64سابق، ص المرجع الخشة حسیبة، -2
.136-135سابق، ص ص المرجع الحوالف عبد الصمد، -3
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لذلك فإن بطاقات الدفع الإلكترونیة بمختلف أنواعها هي وسیلة من الوسائل 

الحدیثة للوفاء التي تقوم على علاقات ثلاثیة، وتشكل بذلك نظاما قانونیا مستقلا وتمنح 

.1طبیعة خاصة للبطاقة

عن وسائل الدفع  ادفع الإلكترونیة سمات وخصائص تمیزهكما أن لبطاقة ال

التقلیدیة، فالوفاء للتاجر یتم منذ قبول الفواتیر من المصدر، بغض النظر عن وجود 

.2الرصید من عدمه أو عدم كفایته

الفرع الثاني

النقود الإلكترونیة

التعامل عتمادها في ة إحدى الوسائل الحدیثة التي تم اتعد النقود الإلكترونی

التجاري الإلكتروني عبر شبكة الانترنیت وعند نقاط البیع، وهي تشبه إلى حد كبیر النقود 

التقلیدیة في معظم خصائصها، ولكن الوسط الذي تتعامل به جعلها تتمیز من ناحیة 

.3أخرى عن تلك النقود التقلیدیة

تعریف النقود الإلكترونیة-أوّلا

الأرقام التي تعبر عن قیم معینة تصدرها البنوك التقلیدیة سلسلة:"عرفها الفقه بأنّها

أو البنوك الافتراضیة لمودعیها ویحصل علیها في صور نبضات كهرومغناطیسیة على 

.4"البطاقة الذكیة، ویستخدمها هؤلاء لتسویة معاملاتهم التّي تتم إلكترونیا

مخزنة ائتمانیةوحدات نقدیة في شكلقیمة :"ویعرفها بنك التسویة الدولیة على أنها

.5"الكترونیة أو على أداة الكترونیة یحوزها المستهلكبطریقة

.65سابق، ص المرجع الخشة حسیبة، -1
.38-37سابق، ص ص المرجع ال قاسیمي أمین،-2
، العدد 14، مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، المجلد "التنظیم القانوني للنقود الالكترونیة"فوزي أحمد شیماء، -3

.170، ص 2016، 50
ة، جامعة البویرة، قسم العلوم القانونی:، مجلة المعارف"أهمیة الوفاء الالكتروني في الأداء و التأمین"معزوز دلیلة، -4

.141-140، ص ص 2016، جوان 20العدد 
لنظام المقاصة الآلیة كآلیة لإنشاء بنیة تحتیة ظمة الدفع الالكترونیة الحدیثة و تشغیل أنمحمد شایب، أهمیة تطویر و -5

علوم التجاریة و و  ، كلیة العلوم الاقتصادیةفي العلوم الاقتصادیةمالي إلكتروني بالجزائر، رسالة دكتوراهمصرفي و 

.73، ص 2017، 1التسییر، جامعة سطیف
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كما عرف البنك المركزي الأوروبي النقود الإلكترونیة على أنها قیمة نقدیة مخزنة 

ومقبولة كوسیلة للدفع بواسطة متعهدین عبر مؤسسة ،إلكترونیا على وسیلة إلكترونیة

جود حساب بنكي عند إجراء الصفقة لیتم استعمالها كبدیل عن إصدارها، دون الحاجة لو 

.1العملات النقدیة والورقیة

حیث یقوم العمیل بشراء النقود الإلكترونیة من البنك المصدر لها لیقوم بعدها 

بتحمیلها لحسابه الشخصي، وتكون عبارة عن نقود ذات فئات صغیرة القیمة لكل منها رقم 

.2من طرف البنك المصدر لهاخاص بها أو علامة خاصة

أنواع النقود الإلكترونیة-ثانیا

للنقود الإلكترونیة عدة أنواع وقد تكون هذه الأنواع بالنظر للوسیلة الإلكترونیة 

المخزن فیها القیمة النقدیة، فهي إما تأتي على شكل بطاقة بلاستیكیة یطلق علیها البطاقة 

.إلكترونیةالذكیة وإما أن تأتي على شكل محفظة 

وهي بطاقة بلاستیكیة ذات القیمة المخزونة والمدفوعة مسبقا، تحتوي :البطاقة الذكیة-1

، وتستخدم في تخزین القیم النقدیة لاستخدامها )شریحة الكترونیة(على معالج صغیر جدا 

نقاط البیع التقلیدیة أو عبر شبكة الانترنت، كما تستخدم في شراء السلع والخدمات عند

.3لهاامي تخزین البیانات الخاصة لحف

،المحفظة الإلكترونیة عبارة عن بطاقة بلاستیكیة ممغنطة:المحفظة الإلكترونیة-2

یمكن تثبیتها على الكمبیوتر الشخصي أو تكون قرصا مرنا لیتم نقل القیمة المالیة عبر 

شبكة الانترنت، لیقوم الشخص باستخدامها من خلال ،4الانترنت باستخدام برامح معیّنة

ومن خلالها یتم شراء السلع والخدمات لیتم خصم ثمنها من القیمة الإلكترونیة المخزونة 

.5على ذاكرة الكمبیوتر الشخصي وإضافتها إلى برنامج تلقي المدفوعات الخاص بالتاجر

.173سابق، ص المرجع الفوزي أحمد شیماء، -1
أفاق التجارة الالكترونیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص إستراتیجیة، كلیة العلوم صراع كریمة، واقع و -2

.72، ص 2014العلوم التجاریة، جامعة وهران، وعلوم التسییر و الاقتصادیة
.174سابق، ص المرجع الفوزي أحمد شیماء، -3
.10سابق، ص المرجع النسرین دبة، -4
.175سابق، ص المرجع ال، شیماءفوزي أحمد-5
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ة في البیئة التكنولوجیة یعتبر الدفع الإلكتروني ولید التفاعل بین التطورات الحاصل

وهو معرض لما یمكن أن یصیب هذه البیئة من تداخلات ینجم عنها تحویله عن الأهداف 

المرسومة، وهذه التداخلات تشكل خطرا على استمراریة هذا الدفع والثقة المطلوب توافرها 

.1لإقناع الغیر باستعماله

ة لم تكن معروفة من قبل، فاستخدام الانترنیت في هذا المجال ولّد مخاطر جدید

فبالرغم من أن الدفع الإلكتروني یحقق مزایا لم یوّفرها الدفع التقلیدي إلاّ أن هذه المزایا لم 

تظهر لوحدها بل ظهرت معها عدّة سلبیات، حیث یتمیز الدفع الإلكتروني بأن وفاء حافل 

وضع خطط بالمخاطر، وهذا ما جعل تشریعات الدوّل تبحث في حصر هذه المخاطر و 

.2إستراتیجیة للتغلب علیها ومواجهتها

وهذا ما یستدعي منا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، بحیث نتناول في المبحث الأوّل 

.مخاطر الدفع الإلكتروني، أمّا في المبحث الثاني فنتناول الحمایة المقررة للدفع الإلكتروني

  . 62 ص المرجع السابق،لازلي صارة،-1

.290المرجع السابق، ص ،هدایة بوعزة- 2
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المبحث الأوّل

مخاطر الدفع الإلكتروني

أفرزت البیئة اللامادیة والافتراضیة لتقنیة الدفع الإلكتروني مخاطر عدیدة، وتعتبر 

المسائل الأمنیة عنصر قلق كافة المتعاملین بهذه التقنیة وما یزید من حدة القلق أنه عادة ما 

تهدف الاعتداءات الأمنیة على نظام الدفع الإلكتروني إلى الحصول على مكاسب مالیة، لا 

لأمر على المخاطر المحیطة بالدفع الإلكتروني على الناحیة الأمنیة فحسب، بل یقتصر ا

).المطلب الأوّل(یوجد إلى جانبه مخاطر قانونیة 

المطلب (كما یضاف نوع ثالث یتمثل في المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المصدرة

).الثاني

المطلب الأوّل

المخاطر الأمنیة والقانونیة

روني عبر أجهزة الحواسب المتصلة ما بین المستهلك والتاجر والبنوك یتم الدفع الإلكت

الإلكترونیة، فأي خلل في النظام المعلوماتي لهذه الأجهزة سیكوّن خطرا یواجه سلامة 

.المعاملات وهذا ما یسمى بالمخاطر الأمنیة

ونیة، علاوة على المخاطر الأمنیة یمكن أن تثیر تقنیة الدفع الإلكتروني مخاطر قان

وذلك ناتج عن طبیعة هذا الدفع حیث یتم في بیئة الكترونیة وعلى نطاق عالمي وذلك من 

.خلال انتهاك القوانین والقواعد واللوائح التنظیمیة

الفرع الأوّل

المخاطر الأمنیة

یعد البعد الأمني أحد أهم المواضیع للمتعاملین بهذه التقنیة، فتمتع بعض الأشخاص 

ایة الطویلة وكذلك بالمهارة في میدان التعامل بالأجهزة الإلكترونیة قد یؤدي إلى بالخبرة والدر 

.خلق مخاطر لا تتعلق بحامل الوسیلة فقط وإنما تمتد إلى التجار ومصدر الوسیلة
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:وتتمثل صور هذه المخاطر الأمنیة فیما یلي

خطر الاحتیال عن طریق الانترنیت -أوّلا

:ق للاحتیال على الأشخاص وحساباتهم، وتتمثل فيیستخدم المجرمین عدّة طر 

فیروس الكمبیوتر لا نقصد به فیروس بالمفهوم البیولوجي بل :خطر فیروس الكمبیوتر-1

هو برنامج صغیر یتم زرعه في الأقراص والأسطوانات، ویظل هذا الفیروس خاملا لفترة 

مج المسجلة والمخزنة في ذاكرة محددة ثم ینشط فجأة في توقیت معین لیدمر البیانات والبرا

.1الكمبیوتر

بعضها البعض بإلى جهاز آخر عندما تكون متصلة وینتقل هذا الفیروس من جهاز

ضمن شبكة اتصال، أو عن طریق استعمال مترابط للاتصالات أو عن طریق استعمال 

.به ةأسطوانة تحمل فیروس أو مصاب

ریب أو فقدان المعلومات التي یخزنها الجهاز یؤدي انتقال الفیروس الالكتروني إلى تخ

.2المصاب وظهور أشكال مثل كرة تقفز أو الصراف الآلي على شاشة الكمبیوتر

تكون عن طریق الإعلانات المشبوهة لمحاولة الاستیلاء على :انتحال الشخصیة-2

تیلاء على معلومات اختیاریة من الضحیة، مثل الإعلان عن الجوائز ممّا قد یؤدي إلى الاس

.3رصیده البنكي أو السحب من بطاقته البنكیة أو الإساءة إلى سمعته

فتتم عندما یستغل اللصوص بیانات شخص ما كالعنوان، تاریخ المیلاد ورقم الضمان 

إلخ على شبكة الانترنیت أسوأ استغلال، حیث أن تلك البیانات تمكنهم من ...الاجتماعي

كترونیة عبر الانترنیت من خلال المؤسسات التي لا تتخذ طلب استخراج بطاقات الدفع الإل

، ص 2011لمعلومات شبكة الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سلیم عبد اللّه الجبوري، الحمایة القانونیة -1

326.
.14، ص2015حازم حسن الجمل، الحمایة الجنائیة للأمن الإلكتروني، دار الفكر و القانون، مصر، -2
ة، دار الفكر و القانون، فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكترونیة في المسائل الجنائیة و المعاملات المدنیة و التجاری-3

.332، ص2010مصر 



الإلكتروني الدفع استخدام عن المتربةالآثارالثاني        الفصل

45

، وأبرز مثال على ذلك استلام أحد الأشخاص رسالة 1إجراءات أمنیة صارمة عبر الشبكات

الكترونیة تتضمن طریقة الاتصال بموقع الكتروني، فعندما ینتقل المستلم على هذا الرابط 

مات كرقم بطاقته المصرفیة وكلمة السرّ، فإنه یدخل إلى موقع مزیف أین یقوم بتقدیم معلو 

.2بریده الإلكتروني

كما یمكن للانتحال أن یمس بشخصیة المواقع الذي یعتبر أشد خطورة ویقوم الفاعل 

بهذه الجریمة من خلال وضع نفسه في موقع بیني، بین البرنامج المستعرض للحاسب 

هذا الموقع البیني یستطیع حاسب ، ومن webالخاص بأخذ مستخدمي الانترنیت وبین الموقع 

المجرم أن یتصرف وكأنه صاحب الموقع الحقیقي، ویتمكن من مراقبة أي معلومة متبادلة 

.3بین الضحیة الذي یزور الموقع نفسه كما یستطیع سرقة هذه المعلومات أو تغییرها

الأنظمة یقوم الجناة وفقا لهذا الأسلوب باستخدام برامج لاختراق:أسلوب التجسس-3

نترنیت، ومن ثم یستطیع المعلوماتیة للشركات والمؤسسات التجاریة العاملة على شبكة الا

الشركات، ومنها المعلومات طلاع على البیانات والمعلومات التجاریة الخاصة بهذه هؤلاء الإ

قة بوسائل الدفع الإلكتروني، كالمعلومات الموجودة في البطاقات المصرفیة مثلا، المتعل

ذلك یتمكن الجاني من الاستیلاء على البیانات المسجلة واستخدامها على حساب العمیل بو 

.4صاحب وسیلة الدفع

خطر سوء استخدام أداة الدفع الإلكتروني -ثانیا

سوء استخدام وسیلة الدفع من قبل العمیل قد یكون بشكل مقصود أو نتیجة إهمال 

ستعمال في حالة ما لم تقوم الجهات المصدرة غیر متعمد، ویزید خطر التهدید بسوء الا

منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي، جرائم الانترنیت و الحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، دار الفكر -1

.42،، ص2004الجامعي، الاسكندریة، مصر،
.64، ص2011بي الحقوقیة، لبنان،محمد طارق عبد الرؤوف الخن، جریمة الاحتیال عبر الانترنیت، منشورات الحل-2

.48، ص2007محمد خلیفة، الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي، دار الجانعة الجدیدة، مصر، - 3

، ص2002جمیل عبد الباقي الصغیر، الحمایة الجنائیة و المدنیة لبطاقة الائتمان، دار النهضة العربیة، مصر، -4

38.
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الدفع بتقدیم الشروحات الكافیة حول المخاطر التي تهدد الدفع الإلكتروني، والتدابیر  لةلوسی

.الوقائیة التي یجب اتخاذها في هذا الصدد

فمن المفترض أن ترفق هذه الوسائل بكتابات تتضمن تفصیلا حول الآلیات الآمنة 

تبین هذه الكتابات أنواع المخاطر التي یمكن أن تترتب على عاتق العمیل أو لاستخدامها، و 

.1على الجهة المصدرة لوسیلة الدفع

كما یتم سوء استخدام أداة الدفع من قبل الغیر، وذلك بالسماح لعناصر إجرامیة 

.2بالدخول إلى حسابات عملاء آخرین

الاعتداء المادي علیها بتفكیك تتمثل إساءة استخدام أداة الدفع الإلكتروني في 

محتویاتها بهدف الحصول على مفاتیح التشفیر والبیانات الخاصة بها والوقوف على كیفیة 

بتعدیل الأداة المقلدة كأداة أصلیة أو عملها واستغلال ذلك كله في تقلید أداة الدفع واستخدام

قبیل ذلك تعدیل البیانات البیانات المخزنة على وسیلة الدفع بوسیلة غیر مرخص بها، ومن 

الخاصة بالمدفوعات كتغییر تاریخ إجراء هذه المدفوعات، أو مقدارها على نحو یخالف ما 

هو مدون لدى التاجر تمهیدا لإنكار هذه المدفوعات، أو الإدعاء بأنّها تمت بطریقة غیر 

.3صحیحة

خطر السرقة -ثالثا

كن أن تقع على الأموال لأنّها تؤدي تعتبر جریمة السرقة من أخطر الجرائم التي یم

إلى حرمان صاحب المال منه بصورة كلیّة ما یؤدي إلى خسارة قیمتها المادیة، وهذا النوع 

من الجرائم غیر معقد، وهو یتمثل في أخذ وسیلة الدفع الخاصة بالعمیل أو التاجر، دون 

.إرادته وتحویل الأرصدة المخزنة بداخلها بطریقة احتیالیة

النقود الالكترونیة كإحدى وسائل الدفع تنظیمها القانوني و المسائل الناشئة عن استعمالها، طارق محمد حمزة، -1

.290، ص2011منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 
.65لازلي صارة،المرجع السابق، ص-2
دیدة، الاسكندریة، مصر، لبیب إبراهیم أحمد السید، الدفع بالنقود الالكترونیة  الماهیة و التنظیم، دار الجامعة الج-3

.288، ص 2009
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دد صور السرقة وتتطوّر مع تطوّر تقنیات الدفع الإلكتروني ونظم الاتصالات تتع

المعلوماتیة، وقد تقع السرقة على الوحدات المخزنة على وسیلة الدفع من الحساب الخاص 

.1بالعمیل لدى الجهة المصدرة، وإمّا بعد سحبها وتخزینها على وسیلة الدفع الإلكترونیة

:على وسیلة الدفع من حساب العمیل لدى الجهة المصدرة لهاسرقة الوحدات المخزنة-1

لى جهاز الكمبیوتر إنّ النقود الإلكترونیة ذات البرمجیات وذات القیمة المخزنة ع

تكون عرضة للاعتداءات علیها، نتیجة ضعف إجراءات الأمن التي تتخذها الخاص بالعمیل

.الجهة المصدرة للمحافظة على حسابات عملائها

بحسابات العملاء و یتم استغلال الأمر من قبل القراصنة للدخول إلى النظام الخاص 

هذا الفعل غالبا من طرف موظفي البنوك لامتلاكهم الكفاءات العالیة یرتكبالتلاعب بها و

.2للتلاعب بالبیانات أو من جانب المبرمجین الذین یكلفون بتحدیث وصیانة البرامج

یقع فقدان الوحدات النقدیة :ت النقدیة بعد تحمیلها على وسیلة الدفعسرقة الوحدا-2

المخزنة على وسیلة الدفع الإلكترونیة نتیجة تسلل الغیر إلى أداة الدفع الخاصة بالعمیل، 

فیقومون بالاستیلاء على وسیلة الدفع الإلكترونیة وعلى ما تحتویه من أرصدة نقدیة مع بقاء 

.احبهاتلك الوسیلة في حیازة ص

یمكن أن تكون بعض الأنظمة مصممة على شكل یسمح باسترداد الوحدات المفقودة 

كلیا أو جزئیا و ذلك عن طریق الاحتفاظ بسجل عن الدفعات التي حصلت بواسطة هذه 

الوسیلة، أو عن طریق إبطال مفعول تلك الوسیلة المفقودة، غیر أن البعض الآخر من 

ترداد مماثل، لأنّه قد یكون من غیر الممكن ربط وسیلة الدفع الأنظمة قد لا تحتوي نظام اس

.3بسجل الصفقات

.301، ص لبیب إبراهیم أحمد السید، المرجع السابق-1

.302-301نفسه، ص ص المرجع - 2

.294طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-3
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القرصنة الإلكترونیة -رابعا

من قبل القراصنة لشبكة المعلوماتتتمیز عملیات الدفع الإلكترونیة بإمكانیة اختراقها 

بهدف الحصول على الكسب المادي الذي یعتبر الدافع الأساسي لارتكاب أي هجوم 

وقد تحصل نقود مزیفة مماثلة لتلك الأصلیةإحتیالي، وهذا الأمر یتحقق من خلال خلق

أیضا من خلال سرقة وسیلة الدفع أو البیانات وإجراء التبادلات بواسطة هذه النقود المزورة 

من شأنه إلحاق الخسائر آخر من النقود أو الأصول المادیةمقابل نقود حقیقیة، أو أي شكل 

لمصدرین و الأطراف الآخرین، كما قد تحدث هذه الهجمات لغایات تخزینیة بهدف المادیة با

.عرقلة الأنظمة والحد من فاعلیتها

فإن تم اكتشافها سهل اختراقها، فمثلا أحد مظاهر تحمل كل وسیلة دفع نقاط ضعف

لیلة نقاط الضعف في النقود الإلكترونیة كونها مصممة للاستخدام كوسیلة دفع للصفقات الق

القیمة على نطاق واسع، لذلك یفترض أنّه لیس من الصعب على القراصنة جمع المعلومات 

.1حول البرامج والأدوات والاتصالات بین الوسائل مما یسهل اختراقها

:وتتمثل صور القرصنة الإلكترونیة فیما یلي

لح الإتلاف هو تخریب الشيء أو الإنقاص من منفعته بجعله غیر صا:الإتلاف-1

للاستعمال وتعطیله وقد یكون الإتلاف مباشر حیث یتوصل الفاعل بصورة مشروعة أو 

غیر مشروعة، وبأیة طریقة كانت إلى جهاز النهایات الطرفیة لنظام معلوماتي ما، ثم 

یقدم على سلوك تقني الكتروني ویحقق به الإتلاف المقصود، أو الإتلاف غیر المباشر 

لآلي أو نظم المعلومات عبر نافذة غیر مباشرة، فالفاعل بالوصول إلى نظام الحاسب ا

سواء أكان ذا علاقة بالنظام المعلوماتي، أم كان یستعین بأحد نظم وبرامج الإختراق 

المعلوماتي، لیقتحم حواجز الحمایة الخاصة بشبكات الاتصال المرتبطة بها، ویدخل 

.2نةإلى النظام ویقوم بإتلاف المعلومات أو البیانات المخز 

.289، صالسابقالمرجع طارق محمد حمزة، -1
.353سلیم عبد االله الجبوري، المرجع السابق، ص-2
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مع ظهور وسائل الدفع الحدیثة، اتجه الرأي إلى تأكید أنّ الممارسة :خطر التزویر-2

.العملیة أثبتت ابتداع المزورین جمیع الوسائل الممكنة للدخول إلى نظم المعلومات المصرفیة

إن التزویر في میدان البطاقات المصرفیة جریمة ذات بعدین أحدهما مادي والآخر 

هي لا تكتمل بمجرد صناعة جسم البطاقة البلاستیكیة، وإنّما لابد من تزویدها معلوماتي و 

.1بالمعلومات الصحیحة كذلك الأمر بالنسبة للنقود الإلكترونیة

یتمثل التزویر في تصنیع بطاقة مماثلة ومزودة باستخدام تقنیات شبیهة لتلك التي في 

جیات والتعدیل في محتویاتها، وهو خطر البطاقة الأصلیة وأیضا عبر الدخول إلى البرم

.2یرتكب من قبل الغیر، مثله مثل الغش في استخدام البطاقات المسروقة أو المفقودة

وتتم عملیة التزویر بنسخ وسیلة الدفع كالبطاقة الأصلیة، بما في ذلك المفاتیح التشفیریة، 

لخاصة بها، وقد یقوم المعتدي الأرصدة المخزنة في البطاقة والمعلومات والبیانات الأخرى ا

.أیضا بمحاولة خلق بطاقة كالبطاقة الأصلیة، لكنّها تحتوي أرصدة وهمیة أو احتیالیة

قد یحدث الاعتداء عن طریق استغلال ضعف إجراءات الأمان المتعلقة بنظام 

، كما یمكن أن یحصل الاعتداء عن طریق تحویل البیانات 3التشغیل الخاص بأداة الدفع

خزنة على الوسیلة كالنقود الإلكترونیة، ومن دون أن تظهر على البطاقات علامات العبث الم

.والتخریب، بحیث تظهر كتلك الأصلیة عند استخدامها في نقاط البیع لدى التاجر

یمكن أن یجرى التلاعب عن طریق تعدیل الوظائف الداخلیة للرقابة الكمبیوتریة 

.4كالتلاعب بالإجراءات المحاسبیة

قد یتم بالتزویر وبإلغاء الرسائل أو إعادة إرسالها مجددا، أو وأخیرا تعدیل الوسائل 

إبدال الرسالة الأصلیة بالرسالة المعدلة أو مراقبة سیر هذه الرسائل للقیام بهجمات تهدف إلى 

فك التشفیر، كما قد یحصل اعتراض للاتصالات الجاریة بین الوسائل، من قبل أشخاص 

.295طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-1
.296المرجع نفسه، ص-2
.292لبیب إبراهیم أحمد السید، المرجع السابق، ص-3
.296طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-4
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عن الصفقة، وذلك حین إرسالها عبر خطوط الاتصالات إمّا من خلال شبكات غرباء 

.1الكمبیوتر، أو من خلال الاحتكاك المباشر بینها

الفرع الثاني

المخاطر القانونیة

بالإضافة إلى المخاطر الأمنیة، فإن الدفع الإلكتروني تهدده مخاطر قانونیة بالرغم 

جهة المخاطر التي یمكن أن تنتج على استخدام هذه التقنیة من الجهود الكبیرة التي تبذل لموا

فإن مجالات هذه المخاطر تكبر وتتسع لتشمل أنواعا متعددة من العملیات التي تهدف إلى 

التهرب من التقید بالحدود المرسومة لاستخدامها، ومحاولة تجاوزها عبر استغلال ما یوجد 

ب النصوص التي تعالج المخالفات أو من ثغرات في النصوص القانونیة، أو حتى غیا

.تحاول منع حدوثها

، وتبییض الأموال باستعمال )أوّلا(تتعلق هذه المخاطر إمّا بالخصوصیة والسریة 

وكذلك مسائل الشراء عبر )ثالثا(، ومخاطر التهرب الضریبي )ثانیا(وسائل الدفع الإلكتروني 

).رابعا(الحدود 

خصوصیات والسریة المخاطر المتعلقة بال-أوّلا

تعتبر الخصوصیة من أهم المسائل ذات النزعة القانونیة التي یمكن أن تثار في 

.2میدان استخدام الدفع الإلكتروني، فهي تتعلق بحقوق لصیقة بالحامل

، 3فمعلومات الأفراد والمؤسسات لیست آمنة من عدم الإطلاع علیها أو إفشائها

كن جمعه من البیانات  والمعلومات وتحلیلها كمجموعة واحدة فالخطورة لا تكمن فقط فیما یم

للوصول إلى حقائق عن الأفراد، بل تساهم في ممارسة أنشطة تمس به أو تعتدي على 

حقوقه الأخرى وأبرز مثال في هذا هو قدرة أنماط من البرمجیات والنظم على تجمیع 

.299، صالسابقالمرجع طارق محمد حمزة، -1
الجزائري، رسالة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، عرورة فتیحة، وسائل التبادل المصرفي في القانون -2

.240، ص2017جامعة الجزائر، 
.232طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص -3
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عتداء على سمعته وكرامته أو معلومات حول المستهلك وطرق معیشته على نحو قد یتیح الا

اعتباره الأمني في أي وقت من الأوقات أو أن یساهم في توفیر فرصة حقیقیة لاختراق 

.1نظامه واستخدام بیاناته السریة للوصول إلى حساباته والتعدي علیها

أمّا السریة فإن الممارسة الصحیحة تتطلب القدرة على التأكد من أنّ الصفقات 

فقط بین الأطراف المعنیة، وأنّ عملیة التبادل تنصب على تلك السلع والخدمات المتبادلة تتم 

وذلك جراء إمكانیة استخدام بقى هناك تخوف من قبل المتعاملینالمصرح بها، ومع ذلك ی

المعلومات والبیانات المتعلقة بإبرام الصفقات دون ترخیص أو إذن مسبق، سوف تتضاعف 

.2ام الدفع الإلكترونيهذه المخاوف مع ازدیاد استخد

تي تبرم بواسطة كما أنّ في مسألة السریة تبرز في الواقع تناقض، لأن المعاملات ال

یجب المحافظة علیها من تعدي الآخرین، سواء كانوا أفرادا عادیین أم الدفع الإلكتروني

ریة جهات حكومیة وهنا تبرز مشكلة خطیرة إلا وهي التناقض بین ضرورة المحافظة على س

المعاملات من جهة باعتبارها حقا من حقوق الأفراد، وحق الدولة في استخدام كافة الوسائل 

المتاحة للقضاء على الجریمة فقد یتعین علیها مراقبة شبكات الاتصال المختلفة بهدف 

الحیلولة دون وقوع الجریمة، وهنا یكون من الصعب في مثل هذه الحالات المحافظة على 

.3معاملات الأفراد من جهة وضرورة مواجهة الجریمة من جهة أخرىسریة وخصوصیة 

تبییض الأموال -ثانیا

ساهم الدفع الإلكتروني في تسهیل عملیات غسیل الأموال، وذلك بتدویر أموال 

مصادرها غیر مشروعة الناتجة عن الأنشطة الخفیة غیر المشروعة التي تمارس من خلال 

نجد المشرع الجزائري یعرف جریمة تبییض الأموال في المادة ، ف4ما یعرف بالاقتصاد الخفي

.68لازلي صارة، المرجع السابق، ص -1
ماجستیر في القانون نورا صباح عزیز الجزراوي، أثر استعمال النقود الإلكترونیة على العملیات المصرفیة، مذكرة -2

.48-47، ص ص 2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 
.48المرجع نفسه، ص -3
.408فتحي محمد أنور عزت، المرجع السابق، ص-4
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المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05من القانون رقم 02

.1ومكافحتها

وبما أن الخدمات الإلكترونیة تتسم بالسریة فإنّه بمجرد فتح العمیل حساب یصبح من 

.ن صاحب الحساب یقوم بمعاملاته أم لاالمستحیل على البنوك أن تعرف ما إذا كا

ولمكافحة جریمة تبییض الأموال أخذت البنوك العدید من الإحتیاطات، كالتحقق من 

هویة العمیل وعنوانه قبل فتح الحساب ورصد المعاملات التي تتم عن طریق الإتصال 

.2المباشر وهو ما یتطلب قدرا كبیرا من الفطنة والیقظة

الذي ألغى أحكام النظام رقم 03-12من النظام رقم 11زمت المادة وفي هذا الصدد أل

، المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر اتخاذ الإجراءات 05-053

17المناسبة للوقایة من تبییض الأموال عند استعمال الوسائل التكنولوجیا كما ألزمت المادة 

ویلات الإلكترونیة مهما كانت الوسیلة المستعملة بالتحقق من نفس النظام في إیطار التح

.4بدقة من هویة الآمر بالعملیة والمستفید

وهذا نظرا لما یمكن لعملیات تبییض الأموال أن تترك أثرا على مختلف الأوجه 

:السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لاسیما منها

یض إلى هروب الأموال إلى خارج الدولة، تؤدي عملیات التبی:انخفاض الدخل القومي-1

وخسارة أحد لأهم عناصره أي الرأسمال، ما یعیق إنتاج السلع والخدمات، فینعكس بشكل 

.سلبي على الدخل القومي ممّا یؤدي به إلى الانخفاض

ییض الأموال و تمویل ، یتعلق بالوقایة من تب2005فیفري 06،ممضي في 01-05من القانون رقم 02أنظر المادة -1

.2005فیفري 09، مؤرخ في 11الإرهاب و مكافحتها، ج ر عدد 
.70لازلي صارة، المرجع السابق، ص-2
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 2012دیسمبر 28، ممضي في 03-12من النظام رقم 11أنظر المادة -3

، ممضي في 05-05، معدل و متمم للنظام رقم 2013فیفري  27في  ، مؤرخ12تمویل الإرهاب و مكافحتهما، ج ر عدد 

.2006أفریل 23، مؤرخ في 26، ج ر عدد 2005دیسمبر 15
.، المرجع نفسه17أنظر المادة -4
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ویحدث ذلك بسبب هروب الرأسمال إلى الخارج عندما تقترن :دخارانخفاض معدل الإ-2

نقدیة المصرفیة بین البنوك المحلیة والبنوك الخارجیة، وفي مثل هذه الحالة به التحویلات ال

ار، ویتسع نطاق الفجوة التمویلیةتعجز المدخرات المحلیة عن الإیفاء باحتیاجات الاستثم

.حیث تودع المدخرات في البنوك الخارجیة دون أن توجه إلى قنوات الاستثمار داخل البلاد

تؤثر عملیة التبییض سلبا على قیمة العملة الوطنیة، نظرا :الوطنیةتدهور قیمة العملة -3

للارتباط الوثیق بین هذه العملة وتهریب الأموال إلى الخارج، وما یعنیه ذلك من زیادة الطلب 

على العملات الأجنبیة التي تحول الأموال المهربة إلیها، بقصد الإیداع في البنوك الخارجیة، 

.ي الخارجأو بقصد الاستثمار ف

یؤدي تبییض الأموال إلى تقلیص عائدات الضرائب الحكومیة، :التأثیر على العائدات-4

1وبالتالي یلحق ضررا بدافعي الضرائب، ویؤدي إلى تقلیص فرص العمل والاستثمار
.

التهرب الضریبي -ثالثا

لكتروني تعتبر اشكالیة التهرب الضریبي من المشاكل الناتجة عن استخدام الدفع الإ

والتي تتعلق بكیفیة تحصیل الرسوم والضرائب المفروضة على كل معاملة إلكترونیة لأنّها 

.2تعد مصدرا من مصادر الإیرادات، وبذلك تكون من أهم المشاكل التي تواجه الدول النامیة

وبذلك یكون من السهل تحویل الأموال عبر الحدود، كما أنّ التعاملات الإلكترونیة مجهولة 

.لمصدر ستجعل عملیات تدقیق الحسابات صعبةا

المكلفون بها إلى محاولة التهرب من أدائها،  أء الضرائب المفروضة، عادة ما یلجوإزا

جتماعیة قتصادیة والإومختلفة تبعا لاختلاف الأوضاع الإوذلك یعود إلى عوامل عدیدة 

لوعي الضریبي ومستوى والتشریعات الضریبیة الخاصة بكل دولة، كما تعود إلى مستوى ا

.3كفاءة الأجهزة الضریبیة وفعالیة رقابتها وإجراءاتها في كل دولة من الدول

.193، ص2001نادر عبد العزیز شافي، تبییض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1
.53، ص2008ئل الدفع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، جلال عاید الشورة، وسا-2
.47نورا صباح عزیز الجزراوي، المرجع السابق، ص -3
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قد یعرف الدفع الالكتروني انعكاسا سلبیا على حجم الإیرادات الضریبیة المتوقعة، 

القیام بربط الضریبة الحكومیة المكلفة بتحصیل الضرائبلأنه من الصعب على الجهات 

،1لصفقات التي تتم بواسطة الدفع الالكتروني لأنها تتم خفیة على شبكة الانترنیتعلى تلك ا

ما یشكل عاملا مشجعا لممارسة أنشطة التهرب الضریبي بالنسبة لجزء من التجارة 

.الإلكترونیة، التي لا تتخذ شكلا مادیا ملموسا

ما یصعب إن الواقعة المنشئة للضریبة قد تحدث خفیة عن أعین هذه السلطات م

تتبعها، ذلك بالإضافة إلى صعوبة تحدید الدولة صاحبة الحق في فرض الضریبة، نظرا 

.2لجواز تنفیذ تلك الصفقات عبر الكمبیوتر الشخصي الذي یحمله الفرد

مسائل الشراء عبر الحدود-رابعا

عد،ستخدامات المتنوعة، في الشراء عن بلكتروني أهمیة كبیرة في مجال الإللدفع الإ  

كالشراء عبر الانترنیت، تقوم التجارة الإلكترونیة والدفع الإلكتروني على أي من بلدان أخرى

استخدام التقنیة المعدة بحسب طبیعتها للتعامل بها عبر الحدود الجغرافیة الوطنیة سواء 

.3بالنسبة للبنوك أو حتى العملاء وقد تتعرض هذه التعاملات للعدید من المخاطر

الناتجة عن وسائل الشراء عبر الحدود، أنه یجب الدفع للمصدر ثمن ومن الآثار

وسیلة الدفع الإلكتروني التي یصدرها، والتي تفرض علیه أن یكون موجودا في الدول الأخرى 

المتعاملة بتقنیة الدفع الإلكتروني، أو یعتمد على أنظمة الدفع العالمیة والتي تكون غالبا 

.النقود الإلكترونیةمكلفة وغیر فعالة في مجال 

تتسم أغلب المعاملات عبر الانترنیت بالطابع الدولي، وهذا ما یثیر ومن جهة ثانیة

مشكلة الدفع عبر الحدود بالنسبة للقانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة في حال قیام 

، من "نونمنطقة بلا قا"نزاع، خاصة وأن شبكة الانترنیت شبكة ممتدة ومفتوحة كما لو كانت 

.47نورا صباح عزیز الجزراوي، المرجع السابق، ص-1
.320طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-2
.307-306المرجع نفسه، ص ص -3



الإلكتروني الدفع استخدام عن المتربةالآثارالثاني        الفصل

55

حیث النظرة السطحیة للمتعامل، في حین أنها في الحقیقة تخضع للعدید من النظم 

.1القانونیة

إن النظام الذي یعمـل عبر الحدود یواجه مشاكل لتكلفته الاقتصادیة المرتفعة بسبب 

عدم وحدة المعاییر المتبعة في الدول الأطراف في الصفقات، فتوحید المعاییر من شأنه 

المزایا المتوفرة في شبكات الدفع  في ص التكلفة خاصة في حال وجود فروقا هامةتقلی

.2المعتمدة لدى هذه الدول

إن استخدام الدفع الإلكتروني في ظل تشریعات مختلفة من شأنه أن یزید من جاذبیتها 

كوسیلة لارتكاب الجرائم في حال استخدامها في إجراء الصفقات بشكل سري على نطاق 

.بین أفراد یخضعون لقوانین مختلفةواسع

المطلب الثاني

المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المصدرة

ى تلك التي یكون سببها لا تقتصر المخاطر الناشئة عن استعمال الدفع الإلكتروني عل

حتى العملاء أنفسهم، كالمخاطر الأمنیة والقانونیة، بل إنّ المؤسسات المصدرة الغیر أو 

إن الأنظمة التي یعمل من خلالها .نفسها قد تكون مصدرا لنوع من المخاطرلوسائل الدفع 

الدفع الإلكتروني قد تعترضها بعض المشاكل الفنیة الناتجة عن أمور تتعلق ببنیة هذه 

، أیضا یمكن للمؤسسات المصدرة لوسائل الدفع الإلكترونیة أن )الفرع الأول(الأنظمة 

الأمر الذي یؤثر على سمعة )الفرع الثاني(المالیة تتعرض لبعض الصعوبات من الناحیة 

.3هذه المؤسسات ومكانتها المالیة

.348-347عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص حوالف-1
 .  348ص  نفسه،المرجع -2
 .  312 -311ص ص  طارق محمد حمزة، المرجع السابق،-3
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الفرع الأوّل

المخاطر المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني

یمكن أن تتعرض أنظمة الدفع الإلكتروني لبعض العیوب أثناء عملیة وضعها، الأمر 

ا تلحق بالجهات المصدرة خسائر مادیة تبعا الذي یؤدي إلى الحد من فاعلیتها العملیة، كم

لفشل تأدیة النظام لعمله كما هو متوقع ومن الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها العاملون والتي 

:1تتسبب في عرقلة عمل النظام نذكر منها

سوء تصمیم النظام وتطبیقه -أوّلا

ها أن تعرقل وتعرض مكنعرفه الفقه على أنه مجموعة من المخاطر التي بطبیعتها ی

سیر العمل في البنك بصفة تمس أهدافه وترتب أضرار یمكنها أن تؤثر في  نللخطر حس

من المخاطر المحتملة تتمثل في التغییرات التكنولوجیة ،2مردودیته أو صورته أو سمعته

ثة، السریعة، وهذا ما قد ینتج عنه إرباكا في العمل لعدم معرفة الموظفین بالتكنولوجیا الحدی

.3وعدم القدرة على استخدامها بشكلها الحدیث في ظل النظام المستخدم

یمكن أن تواجه الجهة المصدرة لوسیلة الدفع الإلكترونیة بعض المخاطر الفنیة 

الناتجة عن كون النظام الذي اختارته للعمل من خلاله یفتقر إلى التصمیم الجید أو قد لا 

ایة التي صمم من أجلها، وهي تنشأ بسبب عدم كفاءة یجري تطبیقه بما یتناسب مع الغ

.4النظام أو إخفاقه

إزاء هذا الواقع عادة ما تلجأ الجهات المصدرة لوسیلة الدفع الإلكترونیة إلى الاعتماد 

على الدعم الفني من خارج البنك، بخصوص البنیة التحتیة أو نتیجة عدم كفایة البرمجیات 

، مما قد یؤدي إلى تسرب معلومات عن حسابات 5تلك الأعمالأو  الموظفین القائمین على

.94جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص-1
.73لازلي صارة، المرجع السابق، ص-2
.94جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص-3
.20، ص2004حمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي، البنوك الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، مصر، منیر م-4
.73لازلي صارة، المرجع السابق، ص-5
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العملاء، أو ظهور مشاكل خفیة لمستخدمي شبكة الانترنیت وبالتالي فقدان الجهة المصدرة 

.1للمصداقیة

ستعانة صدرة لوسیلة الدفع الإلكتروني الإأما من الناحیة الاقتصادیة فقد تفضل الجهة الم

قد یكون بإمكان الموظفین الإلمام بالمتغیرات التكنولوجیة، الأمر بموارد بشریة خارجیة، لكن 

وفي عمل النظام بأكمله فبرمجیات الكمبیوتر بحاجة د یسبب تقصیرا من الناحیة الفنیةالذي ق

نظام المعلوماتي قد یتعرض لاعتداءات ما سیسبب الإلى تطویر مستمر، وإذا اتلف ذلك فإن 

.2ونيإعاقة عمل نظام الدفع الإلكتر 

إضافة للمخاطر الناتجة عن خلل في النظام أو في وسیلة الدفع نجد مخاطر تتعلق 

باستعمال موظفي مؤسسات الإصدار للمعلومات المخزنة في النظام لتحقیق مصالح 

شخصیة غیر مشروعة، حیث یلجأ بعض العاملین لإجراء تغییرات بالبیانات من أجل سحب 

لومات من سجلات المؤسسات المصدرة مما یؤدي الأموال أو بهدف الحصول على مع

.للإضرار بوضعها المالي

وقد یتواطأ العاملون مع الغیر، بتقدیمهم معلومات عن البطاقات والحسابات الخاصة 

بالنقود الإلكترونیة، ما یسبب خسارة مادیة للجهات المصدرة لوسیلة الدفع الإلكتروني وما 

ئر، كما ینتج تهدیدا معنویا، البیانات، وتحمل الخسایستوجب إصلاح النظام وإعادة ضبط

.3العملاءثقةل

القصور الوظیفي -ثانیا

قد تعترض وسائل الدفع الإلكتروني أعطال عرضیة نتیجة اختلالات مادیة أو 

كهربائیة، أو قصور في أوامر التشغیل المرتبطة بلغة البرمجة الخاصة بتصمیم تلك الوسیلة، 

یترتب علیها انحراف في سلوك وسیلة الدفع وقصور في أداء وظائفها الأساسي، كعدم والتي 

دقة تدوین المدفوعات التي تتم من خلالها أو عجزها عن نقل وحدات النقود الإلكترونیة 

.16منصور عائشة، المرجع السابق، ص-1
.331طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-2
.332، صنفسهالمرجع -3
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ر الوظیفي الذي یشوب وسیلة الدفعنتیجة للقصو 1للتاجر المقصود أو نقلها للشخص الخطأ

، كخسارة الأرصدة النقدیة الإلكترونیة المخزنة على وسیلة الدفع، یلحق العمیل عدة أضرار

تفویت علیه فرصة الحصول على متطلباته من سلع وخدمات نتیجة عدم تمكنه من إجراء 

.2مدفوعاته في الوقت المناسب

كما أن التاجر قد یرفض التعامل ببعض أنواع وسائل الدفع لأسباب لا تتعلق بتضرر 

، فلا 3باب أخرى تتعلق بمدى قبول الوحدات النقدیة الإلكترونیة في التعاملالبطاقة بل لأس

تزال النقود الإلكترونیة قلیلة الاستعمال وغیر إلزامیة للتجار لقبولها كوسیلة دفع، لذا یمكن 

.4للدفع الإلكتروني أن یواجهه خطر عدم قبوله كوسیلة وفاء

لأرصدة غیر مستخدمة لدى العمیلا بالإضافة إلى ذلك، فقد یحدث أن تبقى بعض

أو نقلها على وسیلة جدیدة، فالبطاقة ء بها أو عدم القدرة على تحویلهابسبب عدم الشرا

إذا تجاوز العمیل هذا التاریخ  و م تصمیمها مع تاریخ صلاحیة محددةمختزنة القیمة قد یت

ابل لها فإنه قد دون أن یطلب نقل الوحدات المتبقیة لبطاقة جدیدة، أو الحصول على مق

.5یتعرض لخطر فقدان الرصید المتبقي

إن القصور الوظیفي لوسیلة الدفع یعرض العمیل لخسائر مالیة ما لم یحصل على 

:تعویض مقابل من المؤسسة المصدرة، وقد ثار خلاف حول المسألة

ر التي قد بعض بضرورة استبعاد مسؤولیة المؤسسات المصدرة عن الأضراالیرى 

تلحق بحامل وسائل الدفع الإلكتروني نتیجة الإختلالات أو الأعطال التي قد تصیبها، 

.6والسبب في ذلك یعود لعدم سیطرة هذه المؤسسات على وسائل الدفع سیطرة مباشرة

.317الصمد، المرجع السابق، صحوالف عبد -1
.275لبیب إبراهیم أحمد السید، المرجع السابق، ص-2
.75لازلي صارة، المرجع السابق، ص-3
.333طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-4
.334المرجع نفسه، ص-5
.318، 317حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -6
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بینما بعض النظم تقرّ بتحمل المؤسسات المصدرة المسؤولیة عن الأضرار 

في لوسائل الدفع وسوء عمل نظام الدفع، وتتحمل كافة الأضرار الناتجة عن القصور الوظی

التي تصیب حامل الوسیلة ما دامت هناك صلة مباشرة بین هذه الأضرار وسوء عمل نظام 

.1الدفع

قد لا تتحمل الجهات المصدرة المسؤولیة الأعطال الفنیة لنظام الدفع، إذا كان العمیل 

ة یطاقة الخاصة به أو بأي وسیلة مرئعلى شاشة البقد أخطر بها عن طریق إرسال إشارة

.2أخرى

المنافسة في السوق النقدیة -ثالثا

إن أنظمة الدفع الإلكترونیة لیست مجردة عن الواقع المحیط بها، بل تتأثر بعدة

تخلفه عن غیره من الأنظمة التي تنافسه في المجال، عوامل تحدد مدى نجاح النظام أو 

امل التي تؤثر على مدى فعالیة النظام وقدرته على المنافسة تتمثل في المنافع ومن أبرز العو 

.3التي یحققها وفي مدى استعداد العملاء باستخدامه

ویظهر هذا النوع من ني نقائص في الكفاءة أو الفعالیةقد یعتري نظام الدفع الإلكترو 

مما یرتب ،كان ذا تكلفة مرتفعةالمخاطر إذا كان النظام تنقصه الفعالیة المطلوبة أو إذا

وهذا ما یؤدي إلى ابتعاد مین دورانه في الدورة الاقتصادیةتكالیف إضافیة على الاقتصاد لتأ

والتعامل مع تلك التي تؤمن لهم الثقة في ،العملاء عن المؤسسات المستخدمة لهذا النظام

.التعامل

ا یقنع العمیل بتفضیل وسیلة دفع كما أن المنافسة حول السعر والنوعیة یتطلب إعلان

ب التي تدفع لتفضیل منتج على آخرمحددة عن وسیلة دفع أخرى، وفي حالة غیاب الأسبا

.4فذلك سیلحق ضرر بالمؤسسات المالیة لغیاب سیاسة تسویقیة صحیحة

.318، صالسابقالمرجع صمد، حوالف عبدال-1
.277لبیب إبراهیم أحمد السید، المرجع السابق، ص-2
.76لازلي صارة، المرجع السابق، ص-3
.336طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-4
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الفرع الثاني

المخاطر المتعلقة بالقدرة المالیة للمؤسسات المصدرة

قة بتكوین نظام الدفع الإلكتروني وتشغیله مسائل تتعلق یتفرع عن المخاطر المتعل

بالمكانة المالیة للمؤسسات المصدرة لوسائل الدفع الإلكتروني، ومدى استمراریة هذه المكانة، 

.ومدى انعكاسها على العملاء

خطر الائتمان -أوّلا

الائتمان هو قدرة الشخص على الحصول بطریق الاقتراض على الأموال التي 

، أمّا خطر الائتمان یتمثل في إذا ما تخلف أحد الأطراف عن القیام 1حتاجها لمزاولة نشاطهی

.بالإیفاء كلیا أو جزئیا في تاریخ الاستحقاق أو في وقت لاحق هبالتزامات

قد یتعرض عملاء الجهات المصدرة لوسائل الدفع إلى خطر عجز هذه الجهات عن 

بالوعود التي قطعتها مسبقا كالالتزام بتحویل النقود الدفع أو عدم القدرة على الإیفاء

خلف المصدر عن إیفاء دینه للتاجرفي حال ت،الإلكترونیة إلى نقود عادیة بعد دفعها للتاجر

.2فإن هذا الأخیر یتعرض لخسارة مالیة توازي قیمة الوحدات الإلكترونیة التي حولها التاجر

ته في تنفیذ مصدر عن الدفع سیعرضه إلى إضعاف قدر ا بالنسبة إلى العمیل فإن توقف الأمّ 

.3مما یؤدي إلى توتر العلاقات وزعزعة الاستقرار المالي في السوقالتزاماته في موعدها

إنّ حجم هذا النوع من المخاطر یعتمد على عدد من العوامل، وحدوث حالات غش أو 

ین أو منعهم من مواصلة تزویر لا تكتشف في وقت مبكر یؤدي إلى إرباك عمل المصدر 

عملهم، وهنا تظهر طبیعة المطالب التي یمكن أن یدعیها العمیل على تفلیسة الجهات 

المصدرة لوسائل الدفع الإلكترونیة وإذا ما كان یحصر مطالبته بنوع محدد من الأصول، 

وأیضا إذا ما كانت المنتجات محل التفلیسة تخضع لأحد أشكال الضمان، سواء من قبل 

.ؤسسات الحكومیة، أو من قبل طرف ثالثالم

.20أنس العلبي، النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص-1
.337طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-2
.77لازلي صارة، المرجع السابق، ص-3
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إن هذا النوع من المخاطر لا یتیح للعملاء خیارات واسعة للمفاضلة في اختیار الجهة 

.المصدرة التي تؤمن لهم أكبر قدر من الأمان

لا تتوافر لدیهم القدرة على ظم المتعاملین بالدفع الإلكترونيإن الصعوبة تكمن في مع

ءة المصدر لأسباب عدیدة یمكن أن ترجع إلى عدم شفافیة السوق، أو التحقق من درجة ملا

أو عدم التمكن من فهم طبیعة لومات المناسبة في الوقت المناسبتعذر الحصول على المع

.1ومدى المخاطر بالنظر للطبیعة المعقدة لنظم تخزین القیم النقدیة وعملیاتها

مخاطر السمعة-ثانیا

الة توافر رأي سلبي تجاه البنك أو المؤسسات المصدرة تنشأ مخاطر السمعة في ح

لوسیلة الدفع، والذي قد ینشأ من عدم توفر وسائل الحمایة الكافیة والمؤكدة للبیانات التي 

، ما یسبب خسارة كبیرة في العملاء والأموال فالسمعة 2یحتفظ بها البنك والخاصة بعملائه

رفات ناتجة عن شخص ثالث، أو كنتیجة السیئة قد تترتب عن ردة فعل البنك على تص

لتصرفات وأعمال یقوم بها البنك نفسه، أو المؤسسات المالیة والشركات التي تصمم النظام 

.3الإلكتروني وتقدم خدمات شبكة الانترنیت

لابد قبل إجراء أیة عملیة الأخذ بالاحتیاط والتأكد من شخصیة الأطراف المتعاملة 

لابد حمایة الحاسب الشخصي للعملاء من الاعتداءات والفیروسات بالدفع الإلكتروني، كما

ازدادت  قنوات تقدیم الخدمة الالكترونیةالمهددة للدفع الإلكتروني، فكلما زاد الاعتماد على

یفقدون الثقة ویتجهون للبحث  ةاحتمالات مخاطر السمعة، مما یجعل المتعاملین مع المؤسس

.4ان في تعاملاتهمعن مؤسسة توفر لهم حدا من الأم

.339طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-1
، الملتقى الوطني الثالث حول "-الجزائر نموذجا-الحمایة القانونیة لوسائل الدفع الإلكتروني"مشري فرید، قاجة آمنة، -2

تصاد الرقمي ضرورة الانتقال و تحدیات الحمایة، المنعقد بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة، المستهلك و الاق

.7، ص2018أفریل 24-23یومي 
.21منیر محمد الجنبیهي ،ممدوح محمد الجنبیهي، البنوك الإلكترونیة، المرجع السابق، ص-3
.78لازلي صارة، المرجع السابق، ص-4
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إنّ المؤسسات التي تقوم بتصمیم الأنظمة المستخدمة تلعب دورا كبیرا في تكوین 

ع الأنظمة لتحقیق الأمان سمعة المؤسسة، ما یجعل منها واجب البحث عن أفضل أنوا

بالإضافة إلى ضرورة توافر عامل الثقة بنظام الدفع الإلكتروني فلا یكفي الاعتماد المطلوب

.عود غیر ملموسة في إنجاز المعاملاتعلى و 

كما أن المخاطر المتعلقة بالسمعة تجعل المؤسسة أو البنك غیر متمكن من إقامة 

.1علاقات جدیدة أو المحافظة على علاقاته الحالیة

المخاطر المتعلقة بالسیولة-لثاثا

مة عند خطر السیولة هو احتمال عدم قدرة البنك على الإیفاء بالتزاماته الدائ

استحقاقها بسبب عدم قدرته على توفیر التمویل اللازم أو الموجودات السائلة وقت الحاجة 

.2إلیها

تبقى الجهة المصدرة للنقود الإلكترونیة مسؤولة عن حیازة واستثمار الأموال التي 

تعرضها منوینبغي على هذه الجهات الحیطة ،تلقتها مقابل النقود الإلكترونیة التي أصدرتها

كما یجب علیها التأكد من أن الأموال التي تحوزها كافیة لتغطیة الطلبات، لمخاطر السیولة

.3فالتخلف عن تلبیة هذه الأخیرة بشكل دوري یرتب جزاءات قانونیة ضد الجهات المصدرة

.95جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص-1
.232عرورة فتیحة، المرجع السابق، ص-2
.340طارق محمد حمزة، المرجع السابق، ص-3
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المبحث الثاني

الحمایة المقررة للدفع الإلكتروني

عرضة للكثیر من المخاطر والجرائم المعاقب علیها لقد أصبح نظام الدفع الإلكتروني

.التي تؤدي إلى هدم هذا النظام المتمیز والفعال والقائم على أحدث التقنیات

ولهذا وأمام هذه الأخطار التي تواجه نظام الدفع الإلكتروني كان لابد من إیجاد 

التقنیات وهذا ما سنتناوله في حمایة لها، لتوفیر الائتمان والثقة اللازمین باعتماد الكثیر من

.المطلب الأوّل

وإذا كانت الحمایة التقنیة لا تكفي وحدها إذا لم تكن مدعمة بحمایة قانونیة بسن 

مجموعة من النصوص التي تنظم معاملات الدفع الإلكتروني، ولذلك قامت بعض الدوّل 

.المطلب الثانيبإصدار قوانین لحمایة الدفع الإلكتروني وهذا ما سنستعرضه في 

المطلب الأوّل

الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني

تعتبر عملیة الدفع الإلكتروني عملیة دولیة متعددة الأطراف تتم عبر فضاء معلوماتي 

مفتوح مما یجعلها عرضة للعدید من المخاطر، فكان من الضروري توفیر حمایة تقنیة فعالة 

وبعض الوسائل )الفرع الأوّل(لى مفهوم الحمایة التقنیةلها ولهذا یستوجب علینا التطرق إ

).الفرع الثاني(التقنیة المستعملة لحمایة هذا الدفع الإلكتروني 

الفرع الأوّل

مفهوم الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني

من المشكلات الدفع الإلكتروني هي تسخیر بعض البرامج من قبل قراصنة المعلومات 

وسنبین فیما یلي المقصود .ات الانترنیت الذي یتم من خلالها هذا الدفعللهجوم على شبك

).ثانیا(والأهمیة التي تشكلها )أوّلا(بالحمایة التقنیة 
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تعریف الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني -أوّلا

یقصد بالحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني، جمیع وسائل الحمایة والتدابیر التقنیة التي 

هدف حمایة نظام الدفع الإلكتروني من أي اعتداء على أنظمة المعلومات الخاصة به تست

بحمایة المواقع الإلكترونیة والبرمجیات ومصنفات الحاسب الآلي، وكذلك حمایة قاعدة 

البیانات، كما یقصد بمصطلح الحمایة التقنیة أو الحمایة الفنیة للدفع الإلكتروني أیضا ذلك 

لذي یتخذه مصدر وسیلة الدفع الإلكتروني أو صانعها أثناء وضعه لها للحد الإجراء الوقائي ا

.1من الاعتداءات الخارجیة التي قد تقع علیها

"ویعرفها الأستاذ محمد دباس الحمید أنها حمایة جمیع أنواع المعلومات ومصادر الأدوات :

ة ووسائط التخزین التي یتعامل معها وتعالجها من منظمة وغرفه تشغیل أجهزة، والأجهز 

.2"والأفراد من السرقة والتزویر والتلف والضیاع والاختراق

فاستعمال الدفع الإلكتروني یمكن أن یعترضه العدید من المخاطر، وهو ما یترك أثرا 

بالغا في ثقة المتعاملین بهذه التقنیة، وإغفال معالجة هذه المخاطر من شأنه تهدید مستقبل 

.الحدیثةالعمل بهذه التقنیة

وبذلك تعد الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني الوسیلة الأمثل لمواجهة المخاطر الناشئة 

عن استخدام تقنیة الدفع الإلكتروني، فالدفع الإلكتروني یحمل في طیاته إشكالیات ومخاطر 

متعددة خاصة إذا كان هذا الدفع عبر الانترنیت، لذلك كان لازما على الدول وكذا 

سسات المصدرة لوسائل الدفع الإلكترونیة إجراء تقییم لهذه المخاطر بصورة كافیة المؤ 

وسریعة لمنع تفاقمها والعمل على ابتكار تقنیات وآلیات تكنولوجیة متطورة للعمل على 

إن العلة من توفیر الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني سببها اعتبارات .معالجة تلك المخاطر

.111، ص 2010خثیر مسعود، الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر، دار الهدى، الجزائر، -1
، ص2007ایة أنظمة المعلومات دار حامد للنشر و التوزیع، عمان، محمد دباس الحمید، ماركو ابراهیم نینو، حم-2

34.
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صیة المعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنیت لاسیما المتعلقة بنظام الأمن وحمایة خصو 

.1الدفع الإلكتروني

أهمیة الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني-ثانیا

بغض النظر عن التفوق التكنولوجي المتوصل إلیه في زمننا هذا، إلا أن عالم 

ي تمثل خطرا حقیقیا على روادها، الانترنیت مازال یشهد العدید من الجرائم المعلوماتیة الت

.ذلك أن وسائل الدفع الإلكترونیة لیست بمنعزل عن هذه البیئة

وعلیه فإن الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني مسألة بالغة الأهمیة بالنظر إلى المبالغ 

BNPالمالیة المستثمرة في هذا المجال، وعلى سبیل المثال فإن بنك  Paribasقام بتسخیر

ملیار أورو، فالاستثمارات في أمن المعلوماتیة في تطور مستمر وهذا تماشیا مع طبیعة 2,8

.2المخاطر التي تهدد الأنظمة وبالتالي ضرورة جعلها آمنة واستغلالها لرفع من مداخل البنك

كل خطر قصد حمایة مصالح الزبائن وحمایة سریة لویستلزم ذلك وضع تحلیل كلي 

نات الشخصیة،حیث یرى البعض أن الإنتاج في مجال التقنیة العالیة یتجه المعلومات والبیا

.3منذ عشرات السنین إلى زیادة إنتاج وسائل الحمایة

الفرع الثاني

آلیات الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني

لقد دفع الطابع غیر المادي للدفع الإلكتروني إلى ضرورة إیجاد وسائل وتقنیات 

المتعاملین بها كي یضمن أكبر قدر ممكن من الثقة والاطمئنان، من وضعت تحت تصرف

خلال استعمالها وكذلك إنجاح استعمالها وذلك بانتشارها في كافة المعاملات المالیة 

.والتجاریة

، مجلة الدراسات و "الحمایة التقنیة للمعلومات و دورها في تأمین نظام الدفع الإلكتروني"هدایة بوعزة، یوسف فتیحة، -1

.23، ص 2018، 04، العدد 03البحوث القانونیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد 
، مجلة "وسائل الدفع ما بین الحمایة التقنیة و القانونیة للمستهلك الغلكتروني"دبابیش عبد الرؤوف، ذبیح هشام، -2

.105، ص 2017، 14الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 
.151واقد یوسف، المرجع السابق، ص -3
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.وستتناول فیما یلي أهم الوسائل التقنیة المستخدمة لحمایة الدفع الإلكتروني

الرقم السري -أوّلا

حمایة بواسطة الرقم السري الإجراء المؤمن الأكثر استعمالا في المجال تعتبر ال

الرقمي في وقتنا الحالي، إذ أن إجراءات فتح النافذة واستعمال الرقم السري الشخصي یسمح 

لصاحب البرامج التأكد من هویة المستعمل الذي یحاول الدخول إلى العنوان الإلكتروني أو 

الدخول لنافذة مؤمنة بحیث لا یسمح له بذلك إلا عند تقدیم جزء منه، وذلك عند محاولة 

.1الرقم السري الصحیح الذي بموجبه یمكن الولوج للمعطیات والبیانات السریة والشخصیة

لكن ولكي یحقق هذا الأسلوب النجاح یجب توعیة المستخدمین بعدم التخلي عن 

دوریة ویجب كذلك تشفیر كلمات كلمة المرور لأي شخص، وأن یفرض علیهم تغییرها بصفة 

المرور في الملفات المستخدمة لحفظها في الحاسب وعند إدخال كلمة المرور لا یجب أن 

.یظهر النظام حروفها حتى لا تنكشف أما المتطفلین

مات المرور بواسطة الشبكة أو مسؤول كما تتبع بعض الجهات أسلوب تخصیص كل

.أمن النظام، وذلك للحد من المحاولات البسیطة لتخمین كلمة المرور

ومن عیوب هذا النظام أنه یمكن كسره بسهولة بواسطة برامج تقوم بجعل عدد 

لانهائي من المحاولات حتى تتوصل إلى الكلمة الصحیحة و یمكن معالجة ذلك بتحدید عدد 

.2لفاشلة التي یتم بعدها فصل الجهاز الآلي وإیقافه عن العمل تماماالمحاولات ا

التوقیع الإلكتروني-ثانیا

.سنحاول تعریف التوقیع الإلكتروني، ثم ذكر أهم صوره

التوقیع الإلكتروني عبارة عن ملف رقمي صغیر مكون من :تعریف التوقیع الإلكتروني-1

لكترونیة تصدر عن إحدى الجهات المتخصصة بعض الحروف والأرقام والرموز الإ

.والمعترف بها حكومیا ودولیا ویطلق علیها اسم الشهادة الرقمیة

 .  106ص  رجع السابق،المدبابیش عبد الرؤوف، ذبیح هشام،-1
.153واقد یوسف، المرجع السابق، ص -2
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ویخزن في هذا الملف جمیع معلومات الشخص وتاریخ ورقم الشهادة ومصدرها وعادة 

یسلم مع هذه الشهادة مفتاحان أحدها عام والآخر خاص، أما المفتاح العام فهو الذي ینشر 

الدلیل لكل الناس والمفتاح الخاص هو توقیعك الإلكتروني وتقوم الهیئات بإصدار تلك في 

.1الشهادات الرقمیة والتي تكون مقابل رسوم معینة

ما یوضع على محرر الكتروني ویتخذ شكل حروف أو :"وعرفه المشرع المصري بأنه

تحدید الشخص الموقع أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع متفرد یسمح ب

.2"ویمیزه عن غیره

لم یتطرق إلى تعریف 043-15أما بالنسبة للتشریع الجزائري قبل صدور الأمر 

من القانون المدني الجزائري 327/2التوقیع الإلكتروني، وإنما أشار إلیه في نص المادة 

1مكرر 323ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة ":حیث تنص

04-15، غیر أن المشرع الجزائري سایر التشریعات المقارنة وأصدر القانون 4"أعلاه

2/1المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین وعرف التوقیع الإلكتروني في نص المادة 

بیانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى، تستعمل :"بأنه

.5"توثیقكوسیلة

على الرغم من اختلاف تعاریف التوقیع الإلكتروني إلا أنها لم تخرج عن النطاق العام 

"للتوقیع، والبقیة تدور في مضمونه باعتبار أنّه مجموعة من البیانات أو الرموز التي یتم :

إدراجها بشكل الكتروني أو ضوئي أو أیة وسیلة أخرى مماثلة، من خلال رسالة البیانات أو 

.107دبابیش عبد الرؤوف، ذبیح هشام، ص -1
.76قاسیمي أمین، المرجع السابق، ص :نقلا عن-2
ن، ج ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیی2015فیفري 01، ممضي في 04-15قانون رقم -3

.2015فیفري 10، مؤرخ في 06ر عدد 
، یعدل و یتمم، الأمر 2005جوان 26، مؤرخ في 44، ج ر عدد 2005جوان 20، ممضي في 10-05قانون رقم -4

.، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، ممضي في 58- 75رقم 
.، المرجع السابق04-15قانون رقم -5
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تكون مضافة أو مرتبطة برسالة البیانات لیتم استخدام التوقیع في التعبیر عن إرادة صاحبه 

.1"كونه یسمح بتحدید شخصیة صاحب التوقیع من خلال التوقیع الذي تم

للتوقیع الإلكتروني عدّة صور یجمع بینها قیامها على :صور التوقیع الإلكتروني-2

:نیات حدیثة، ومن أهمها نجد ما یليالوسائط الإلكترونیة واستخدام تق

"ذلك باستخدام البطاقة الممغنطة ونقصد به:التوقیع بالرقم السري -أ استخدام مجموعة :

من الأرقام أو الحروف یختارها صاحب التوقیع لتحدید هویته وشخصیته ویتم ترتیبها في 

"شكل كودي بحیث لا یعلمها إلا صاحب التوقیع ومن یبلغه به

هذا النوع من التوقیع ببطاقات الدفع الإلكتروني بحیث تتم عملیة سحب یتعلق

الأموال أو إیداعها من خلال إدخال البطاقة في جهاز الصراف الآلي، یتم قراءتها من 

الجهاز، ولكي یتم التأكد من هویة الساحب یقوم العمیل بإدخال الرقم السري الخاص به، 

صلاحیة البطاقة المستخدمة، یتم السماح للعمیل وبعد التأكد من صحة الرقم السري و 

.2بالدخول لموقع البنك وإعطاء الحریة في استخدامها

إنّ دقة هذا النظام تكمن في أنه یشتمل على رقم سري ممیز وفرید بصاحبه، وبالتالي 

وحتى لو عثر على البطاقة فلا یستطیع أي شخص استعمالها إلا إذا كان على علم بالرقم 

.3السري

بیان أو معلومة یتصل بمنظومة بیانات أخرى، "یقصد بالتوقیع الرقمي:التوقیع الرقمي - ب

أو صیاغة منظومة في صورة شفرة، والذي یسمح للمرسل إلیه إثبات مصدرها والإستیثاق من 

.4"سلامة مضمونها وتأمینها ضد أي تعدیل أو تحریف

.77سابق، ص قاسیمي أمین، المرجع ال-1
.83المرجع نفسه، ص -2
حابت آمال، التجارة الالكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -3

.104، ص 2015مولود معمري، تیزي وزو، 
.80قاسیمي أمین، المرجع السابق، ص -4
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یاضیة بحتة باستخدام اللوغارتمیات، فهو توقیع تقني، بحیث یتم من خلال معادلات ر 

والتوقیع سیتحول من نمط الكتابة التقلیدیة إلى معادلة ریاضیة ولا یمكنه إعادتها لصیغتها 

.1المقروءة إلا من قبل الشخص الذي له المعادلة الخاصة

هذا النوع من التوقیعات یستخدم في أغلب المعاملات الإلكترونیة خاصة في 

یة من خلال استخدام بطاقة الائتمان التي تتضمن رقما سریا خاصا بالعمیل المعاملات البنك

فقط، وبالتالي لا یحق لأي شخص التعرف علیه أو معرفة هذا الرقم الذي یتم إدخاله، وعلیه 

یتم حمایته عن طریق التشفیر لتوفیر ثقة أكثر في مثل هذا النوع من التوقیعات الإلكترونیة، 

ة على تحدید هویة الشخص الموقع بشكل دقیق، مع ضمان حفظ المحرر باعتباره یحقق القدر 

.2والتوقیع من أي تزویر مما یجعله دلیلا كاملا للإثبات

التحقق من شخصیة المتعامل عن "التوقیع البیومتري یقصد به :التوقیع البیومتري -ج

الید، مسح العین طریق الخواص الطبیعیة والفیزیائیة والسلوكیة مثل بصمة الأصبع، خواص

.3"البشریة، التحقق من نبرة الصوت، التعرف على الوجه البشري

یستخلص من هذا التعریف أنّ هذا النوع من التوقیع یقوم على الخصائص الذاتیة 

للإنسان باستخدام كمبیوتر أو كامیرا أو جهاز لقراءة البصمة، وتتم هذه الطریقة بتخزین 

الكترونیة للجهاز الذي یتم التعامل معه، ولا یتم الدخول إلا بصمة الشخص داخل دائرة 

بوضع بصمة الأصبع المتفق علیها أو بصمة الشفاه أو بنطق كلمات معینة، ولا یتم التعامل 

.بها إلا عندما یتأكد الجهاز من عملیة المطابقة التامة

للإنسان یمكن لها إلا أنّ ما یعاب على هذا النوع من التوقیع أنّ الخصائص الذاتیة 

أن تتغیر بظروف معینة كتآكل بصمة الأصابع بفعل بعض المهن الیدویة، أو تأثیر مرض 

، كما أنه من السهل أن یتعرض للقرصنة 4على الحبال الصوتیة، أو تشابه أشكال أوجه التوأم

 . 104ص  حابت آمال، المرجع السابق،-1
.81قاسیمي أمین، المرجع السابق، ص-2
.28، ص2015حیاة العمري، التوقیع الإلكتروني، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، -3
ص ، رسالة دكتوراه، تخصص القانون الخا-دراسة مقارنة-أرجیلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني-4

.175، ص2018المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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ام وهذا لتخزینه في قرص صلب على جهاز الكمبیوتر ممّا یفقده الثقة والأمان، كما أنه نظ

مكلف ویتطلب استثمارات كبرى بالنظر إلى المعدات التقنیة التي قد لا تتوفر علیها 

.1مؤسسات البیع والمستهلكین على حد سواء

تقوم هذه الطریقة على استخدام قلم إلكتروني حساس یمكنه :التوقیع بالقلم الإلكتروني -د

، لذا یحتاج إلى جهاز حاسب الكتابة مباشرة على شاشة الحاسوب باستعمال برنامج معین

آلي بمواصفات خاصة فیقوم هذا البرنامج بوظیفتین، الأولى تتمثل في التقاط التوقیع الذي تم 

كتابته بقلم الكتروني ضوئي، بعد إدخال الرقم السري الشخصي، وذلك بالبطاقة التي تحتوي 

ها، فتظهر له بعد ذلك البرنامج هذه البیانات ویتحقق من ىقتلبه، فی ةعلى البیانات الخاص

تعلیمات یتبعها حتى تظهر رسالة تطلب منه كتابة توقیعه بالقلم الإلكتروني داخل مربع 

.مرسوم على الشاشة

وعند التوقیع یقوم البرنامج بالتقاط حركة الید من حجم الحروف وشكلها ومنحنیاتها 

،الأول للموافقة على التوقیع إلخ، بعدها یظهر له ثلاثة مفاتیح...ودوائرها وخطوطها ونقاطها

والثاني لإعادته والثالث لإلغائه، فإذا ضغط المستخدم على أیقونة الموافقة یتم تشفیر البیانات 

، أمّا الثانیة تكمن في التحقق 2والإحتفاظ بها مع إتاحة استرجاعها واستخدامها عند الضرورة

قارن بین توقیعه والتوقیع الأصلي من صحة التوقیع بعد أن تفك رموز الشفرة البیومتریة، لت

.3المخزن وترسلها إلى برنامج الحاسوب الذي بدوره یحدد ما إذا كان التوقیع قانوني أم مزوّر

تقنیة التشفیر -ثالثا

عرف علم التشفیر منذ القدم، حیث كان یتم استخدامه في المجال الحربي والعسكري، 

فاء الشكل الحقیقي للوسائل حتى ولو سقطت فقد كان قصدهم من استخدام التشفیر هو إخ

في ید العدو فإنه یصعب علیه فهمها، أمّا في العصر الحالي المتمیز بظهور شبكة 

.82قاسیمي أمین، المرجع السابق، ص-1
.83-82المرجع نفسه، ص ص -2
.30حیاة العمري، المرجع السابق، ص -3
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مثل لحمایة أملحة لاستخدام هذه التقنیة كحل الانترنیت والتجارة الإلكترونیة فقد باتت الحاجة

.1الدفع الإلكتروني

"ر بأنهیعرف التشفی:تعریف تقنیة التشفیر-1 كلّ العملیات التي تؤدي بفضل :

أو القیام بالعكس وذلك )مقروءة(بروتوكولات سریّة إلى تحویل معلومات أو إشارات مفهومة 

.2"باستخدام برامج مصممة لهذه الغایة

"ویعرف أیضا على أنه آلیة یتم بمقتضاها ترجمة معلومات مفهومة إلى معلومات :

وكولات سریة قابلة للانعكاس، أي یمكن إرجاعها إلى حالتها غیر مفهومة، عبر تطبیق بروت

".الأصلیة

"یمكن تعریفه كذلك على أنّه تغییر مظهر المعلومات بحیث یختفي معناه الحقیقي، من :

عبث بمحتویاتها، بتغییر خلال إخفائها عن كلّ من لیست له صفة للإطلاع علیها أو ال

عد إرجاعها إلى صورتها الأصلیة، وذلك لا یمكن أن صورة لا یمكن فهمها إلا ب ىشكلها إل

.3"یتم إلا باستخدام مفتاح معین لا یملكه إلاّ صاحب الحق في الإطلاع على المعلومات

وبالرجوع إلى القوانین العربیة نجدها تطرقت لتعریف التشفیر، حیث نجد المشرع التونسي 

"عرفه على أنه لة تصبح بمقتضاها المعلومات استعمال رموز أو إشارات غیر متداو :

المرغوب تحریرها أو إرسالها غیر قابلة للفهم من قبل الغیر أو استعمال رموزا أو إشارات لا 

"، كما عرفه المشرع المصري أنّه"یمكن الوصول إلى المعلومة بدونها تغییر في شكل :

إطلاع الغیر البیانات عن طریق تحویلها إلى رموز أو إشارات لحمایة هذه البیانات من

.4"علیها أو من تعدیلها أو تغییرها

.84قاسیمي أمین، المرجع السابق، ص-1
سیمة، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون براهیمي فریدة، بوخاري ن-2

.84، ص2017الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.192-191أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص ص -3
، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، -دراسة مقارنة-قانوني للتوقیع الالكترونيبوفاتح سلمى، النظام ال:نقلا عن-4

.67-66، ص ص 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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أفریل 18أمّا بالنسبة للتشریع الفرنسي فقد أصدر المرسوم المتعلق بالتشفیر في 

في  1170-90، ثم صدر القانون 1986فیفري 18المعدل بالمرسوم الصادر في 1939

"تعریف التشفیر بأنه28الذي تضمنت المادة 1990فیفري 29 ابة المعلومات في كت:

.1"شكل رموز، باستخدام وسائل مادیة أو معالجة آلیة بحیث یتعذر على الغیر فهمها

على الرغم من الفائدة التي یحققها نظام التشفیر فإنه یتمیز بنوع من الخطورة بحیث 

أنه یجعل مهمة الشرطة مستحیلة أحیانا، فقد یمنعها من اكتشاف الجرائم التي تتضمنها 

بات الآلیة، مما یجعل إقامة الدلیل على ارتكاب الجریمة مستحیلا، لذلك اتجهت العدید الحاس

من دول العالم إلى حظر عملیات التشفیر المعقدة أو وضعها تحت السیطرة الحكومیة أو 

.2القضائیة، لضمان مراقبة العملیات المشبوهة التي تتم عبر تلك الشبكة

التشفیر المتماثل والتشفیر اللامتماثل، :فیر إلى نوعین هماینقسم التش:أنواع التشفیر-2

:وسوف نتناول هذین النوعین على النحو التالي

في هذا النوع من أنواع التشفیر یتم استخدام مفتاح واحد یعرف :التشفیر المتماثل -أ

نات بالمفتاح الخصوصي لتشفیر البیانات وفك تشفیرها حیث یتم من خلال قیام مرسل البیا

بتشفیرها وإرسالها ومن ثم یقوم بإرسال المفتاح الذي استخدمه في التشفیر بطریقة مؤمنة إلى 

.3متلقي الرسالة

بمعنى أن في هذا النوع من التشفیر یمكن لكل من المرسل والمرسل إلیه تشفیر وفك 

.4شفرة المعلومات بنفس المفتاح السري

.85قاسیمي أمین، المرجع السابق، ص :نقلا عن-1
.32هدایة بوعزة، یوسف فتیحة، المرجع السابق، ص -2
.67فاتح سلمى، المرجع السابق، ص بو -3
.79صراع كریمة، المرجع السابق، ص -4
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في إجراء التشفیر حیث لا تحتاج إلى حساب تتمیز هذه الطریقة بالسرعة والسهولة 

آلي ذو تقنیة متطورة أو وقت طویل في فك التشفیر، ما یعاب علیها هو عملیة تبادل 

.1المفتاح المماثل بین المرسل والمرسل إلیه لأن فك الشفیرة بهذه الطریقة یفقد الثقة والأمن

التشفیر المتماثل لجأ علماء نظرا للعیوب التي ظهرت في نظام:التشفیر اللامتماثل - ب

الریاضیات وخبراء صناعة تكنولوجیا المعلومات إلى البحث عن نظام جدید یحل محله 

ویؤدي الغایة المرجوة منه على أفضل وجه و بالفعل تم التوصل إلى نظام التشفیر 

ویعتمد هذا النظام على وجود1978اللامتماثل على ید علماء الریاضیات في أمریكا عام 

مفتاحین عام وخاص تربطهما علاقة ریاضیة متینة، وقد عرف المشرع المصري هذا النظام 

منظومة :"بأنه2005لسنة 109من قرار وزیر الاتصالات وتكنولوجیا رقم 11-1في المادة 

تسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي بأن یكون لدیه مفتاحین متفردین أحدهما عام متاح 

.2"حتفظ به الشخص على درجة عالیة من السریةإلكترونیا والثاني خاص ی

كما عرف المفتاح العام بأنه أداة الكترونیة متاحة للكافة تنشأ بواسطة عملیة حسابیة 

خاصة وتستخدم في التحقق من شخصیة الموقع على المحرر الالكتروني والتأكد من صحة 

.وسلامة محتوى المحرر الالكتروني الأصلي

الموالیة من نفس المادة على أنه یعرف المفتاح الخاص بأنه أداة وأضاف في الفقرة

الكترونیة خاصة بصاحبها تنشأ بواسطة عملیة خاصة وتستخدم في وضع التوقیع الإلكتروني 

.3على المحررات الالكترونیة ویتم الاحتفاظ بها مع بطاقة ذكیة مؤمنة

من القانون رقم 02/08مادة أم المشرع الجزائري عرف مفتاح التشفیر الخاص في ال

:الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین، على أنه15-04

.86براهیمي فریدة، المرجع السابق، ص -1
.68بوفاتح سلمى، المرجع السابق، ص :نقلا عن-2
.68، ص المرجع نفسه-3
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مفتاح التشفیر الخاص، هو عبارة عن سلسلة من الأعداد یحوزها حصریا الموقع فقط، "

.1"وتستخدم لإنشاء التوقیع الإلكتروني، ویرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر عمومي

:من ذات القانون تعریف مفتاح التشفیر العمومي كما یلي02/09وجاء في المادة 

هو عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول :مفتاح التشفیر العمومي"

الجمهور بهدف تمكینهم من التحقق من الإمضاء الالكتروني، وتدرج في شهادة التصدیق 

.2"الإلكتروني

لى هذا النوع من التشفیر أنه یمتاز بنوع من التعقید، حیث أنه یحتاج إلى ویلاحظ ع

وقت أطول من سابقه التشفیر المتماثل للقیام بعملیة التشفیر، ویحتاج إلى نفس الوقت لفك 

التشفیر لذلك تم ابتكار طریقة المزج ین النوعین من خلال استخدام نظام التشفیر غیر 

رسالة بمفتاح خاص ثم تشفیر المفتاح الخاص بمفتاح عام وإرساله المتماثل وتشفیر بمفتاح ال

.3مع الرسالة عبر أیة وسیلة للاتصالات

تعتبر تقنیة التشفیر من أهم الوسائل في مجال توفیر الأمن وسلامة البیانات 

والمعاملات عبر الانترنیت، أین لا یقتصر دورها على تأدیة وظیفة الحمایة وضمان السریة، 

.4یمتد إلى تدعیم الإثباتبل

المطلب الثاني

:الحمایة القانونیة للدفع الإلكتروني

مع تزاید استعمال تقنیة الدفع الإلكتروني ووسائله كان من الإلزامي توفیر حمایة 

.قانونیة له، وذلك لبعث الثقة للمتعاملین بهذه الوسائل والتقنیات

.، المرجع السابق04-15قانون رقم -1
.المرجع نفسه-2

.69مى، المرجع السابق، صبوفاتح سل-3
.293أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص-4
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د على المستویین الداخلي والخارجي، ولإرساء هذه الحمایة الضروریة ظهرت جهو 

وهذا من أجل تحقیق تعاون دولي لبناء دفع إلكتروني فعلي وفعال، لأن التعامل بهذا النظام 

.یتجاوز حدود الدولة الواحدة ممّا یولد شعور بالخوف بالتعامل مع هذا النظام

الفرع (لكتروني وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى حمایة التشریعات الداخلیة للدفع الإ

).الفرع الثاني(للدفع الإلكتروني التشریعات الخارجیةحمایة و ) الأوّل

الفرع الأوّل

حمایة التشریعات الداخلیة للدفع الإلكتروني

لقد تبنت الكثیر من دول العالم تشریعات خاصة بحمایة الدفع الإلكتروني، فكان ولابد 

.لمستخدمي هذا النظام على المستوى الداخليمن إطار قانوني لبعث الثقة والاطمئنان 

الملاحظ أن الدول المتقدمة سنت في تشریعاتها الداخلیة قوانین واكبت التطور 

التكنولوجي، أمّا الدول السائرة في طریقة النمو فبدأت حذو الدول المتقدمة وذلك من خلال 

.1مخاطر التكنولوجیةتبنیها نصوص تشریعیة وقوانین خاصة بالحمایة القانونیة من ال

حمایة الدفع الإلكتروني في التشریعات الغربیة -أوّلا

تعتبر الحمایة التشریعیة في الدول الغربیة مرجعا تشریعیا مهما في شتى المجالات 

.خاصة المتعلقة بالتطور التكنولوجي

متحدة الأمریكیة تعد الولایات ال:حمایة الدفع الإلكتروني في الولایات المتحدة الأمریكیة-1

الدولة الثانیة التي تبعت السوید في إصدار قوانین خاصة بها تجرم الجرائم الإلكترونیة، حیث 

.19672شرعت قانونا خاصا لحمایة أنظمة الحاسب الآلي في 

.139لازلي صارة، المرجع السابق، ص-1
.720فتحي محمد أنور عزت، المرجع السابق، ص-2
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أوّل قانون في الولایات 1978ویعد قانون فلوریدا لجرائم الحاسوب الصادر في عام 

الاحتیال والتطفل على الحاسوب، حیث یعتبر هذا القانون أن كل المتحدة الأمریكیة یجرم 

.1دخول غیر مسموح به للحاسوب هو بمثابة جریمة حتى ولو لم تكن هناك نیة عدائیة

قانون غش 1984وعلى المستوى الفدرالي أصدر الكونجرس الأمریكي عام 

.2قانون أمن الحاسوب1987الحاسوب وإساءة استخدامه، كما صدر عام 

من الباب 1029في المادة 1984تجدر الإشارة إلى أن القانون الفدرالي لسنة 

الثامن عشر منه یعاقب على الاستعمال غیر المشروع للبطاقات، وهو ما یشمل البطاقات 

المسروقة أو المفقودة أو التي انتهت مدة صلاحیتها، أو التي تم إلغاؤها والغیر مصرح 

عدلت المادة وأضافت جریمة  1994وفي عام . بطاقات واستعمالهااستخدامها وكذا تزویر ال

أخرى، هي حیازة الأجهزة التي تساعد على تقلید وتزویر البطاقات متى ارتبط ذلك بنیة غیر 

.3مشروعة

تعتبر الدول الأوروبیة من بین :حمایة الدفع الإلكتروني في تشریعات الدول الأوروبیة-2

.قوانین لمواكبة التطوّر، لذلك سنتناول عینات من هذه الدولالدول المتقدمة التي سنت

خلت نصوص قانون العقوبات الفرنسي :حمایة الدفع الإلكتروني في التشریع الفرنسي -أ

 05في  19-88القدیم من أیة نصوص تتعلق بالدفع الإلكتروني إلى أن صدر قانون 

القانون بصفة غیر مباشرة، والخاص بالغش المعلوماتي، حیث نص هذا 1988جانفي 

من قانون  462/6و  462/5على الحمایة الجزائیة لبطاقة الوفاء من خلال المادتین 

، كما تم 4العقوبات، حیث تتعلق هاتان المادتان بتزویر المستندات المعالجة آلیا واستعمالها

حقیق بما في تعدیل أحكام هذا القانون، وقد أوكل إلى النیابة العامة سلطة الت 1994عام 

.5ذلك طلب إجراء التحریات وسماع الشهود

.104محمد طارق عبد الرؤوف الخن، المرجع السابق، ص-1
.416هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-2
.417، صنفسهالمرجع-3
.418المرجع نفسه، ص-4
.143لازلي صارة، المرجع السابق، ص-5
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في إطار حمایة الدفع الإلكتروني، نجد أن المشرع الفرنسي أصدر عدّة قوانین تهدف 

إلى حمایة هذه التقنیة، فمن أجل حمایة عملیات التحویل الإلكتروني للأموال، أرادت بعض 

بواسطة وسائل التحویل الخاصة به العقود على تحمیل العمیل جزء من المبالغ التي تمت

قبل قیامه بإبلاغ البنك بواقعة ضیاع البطاقة أو السرقة، فهو لا یتحمل المسؤولیة الكاملة 

عن تلك المبالغ ما لم یصدر منه أي إهمال أو تقصیر، وقد كرس المشرع الفرنسي 

-133المادة المقتضیات التعاقدیة تشریعیا وذلك عندما نص علیها في الفقرة الأولى من

.1من قانون النقد والمالیة19

بمجرد توصله بالإخطار كما أكد على ضرورة قیام البنك بوقف العمل بوسیلة التحویل 

م حمل المسؤولیة كاملة للبنك عن جمیع المبالغ التي یتم إنفاقها بعد إخطاره من ثمن عملیه، 

.لمالیةمن قانون النقد وا20-133قبل عملیه من خلال نص المادة 

وفي إطار حمایة عملیات التحویل الإلكتروني للأموال، أعطى للعمیل الحق في الاعتراض 

من نفس القانون، ولم 24-133على أي قید یعتبره غیر مشروع وهو ما نصت علیه المادة 

.2یكتفي بذلك وإنما أعطاه الحق أیضا في الرجوع على الأداء ضمن الشروط اللازمة لذلك

مشرع الفرنسي في الكثیر من القوانین التي سنت من أجل حمایة المستهلك كما نجد ال

الذي یتعامل من خلال التجارة الإلكترونیة والعقود عن بعد، وإلى جانب النص على الحمایة 

القانونیة في قانون العقوبات سنت قوانین من أجل تدعیم هذه الحمایة لضمانها طریقة تعلیل 

.3أفضل وأنجع

وقام بتعدیل التقنین النقدي والمالي 2001المشرع الفرنسي مرة أخرى سنة كما تدخل 

قصد حمایة الدفع الذي یتم ببطاقة الدفع الإلكتروني، والتي تمنح للبنك الفرنسي مهمة ضمان 

.4حمایة وسائل الدفع الإلكتروني

.144، صالسابقالمرجع لازلي صارة، -1
.145، صنفسهمرجع -2
.176واقد یوسف، المرجع السابق، ص-3
.177-176هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص ص -4
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المشرع حذا المشرع الإیطالي حذو :حمایة الدفع الإلكتروني في التشریع الإیطالي - ب

الفرنسي، حیث أضاف مجموعة من المواد الخاصة بالجریمة المعلوماتیة إلى قانون 

حتیال المعلوماتي، حیث منه تتضمن تجریما للا264المادة العقوبات الإیطالي، فإن

"نصت على ما یلي بنیة الحصول یعد مرتكبا لجریمة الاحتیال المعلوماتي، كل من یقوم:

مشروعة، بالإضرار بممتلكات الغیر، عن غیرى منفعة مادیةعل لنفسه أو لشخص ثالث

طریق التأثیر في نتیجة المعالجة الآلیة للبیانات، من خلال برمجة غیر صحیحة، أو 

استعمال بیانات غیر صحیحة أو غیر مكتملة، أو عن طریق الاستعمال غیر المصرح 

المعالجة ذاتها، یعاقب به للبیانات، أو عن طریق التدخل غیر المصرح به في عملیة 

.1"بالسجن لمدة لا تزید عن خمس سنوات أو بالغرامة

كما حمى المشرع الإیطالي وسائل الدفع الإلكترونیة بجمیع أنواعها، وهذا ما 

للعقوبات، حیث یعاقب كل 1992لسنة 72من القانون رقم 12استنتجناه من نص المادة 

شابهها من وسائل الدفع، إذا ما استخدمها بغرض من یسيء استخدام بطاقة الائتمان أو ما ی

سلب الأموال رغم أنه لیس بمالكها الشرعي أو قام باستغلالها في السداد النقدي المقدم أو في 

.سداد قیمة بضائع أو خدمات، وتكون العقوبة بالسّجن أو الغرامة المالیة

تیلاء على المال، وتطبق ذات العقوبة على كل من زیف جزئیا أو كلیا بغرض الاس

بطاقات ائتمان أو بطاقات مدینة أو ما شابهها من وسائل الدفع مستغلا إیاها في الدفع 

النقدي المقدم أو في دفع قیمة البضائع أو الخدمات وكذا كل من باع أو اشترى مثل هذه 

.2فها كلیا أو جزئیایتزیذات الأصل غیر المشروع سواء كانالبطاقات أو الوسائل

ین لنا أن المشرع الإیطالي على خلاف المشرع الفرنسي وسع في حمایته یتب

التشریعیة لوسائل الدفع الإلكترونیة فلم یحصرها في وسیلة واحدة فقط، أي بطاقة الإئتمان، 

بل ترك النص مفتوحا لیتواكب مع جمیع المستجدات والتطورات التي یمكن أن تمس وسائل 

والتي تدخل في ..."أو ما یشابهها من وسائل السداد."..الدفع، وذلك من خلال عبارة 

.ضمنها النقود الإلكترونیة والأوراق التجاریة الإلكترونیة بجمیع أنواعها

.102حمد طارق عبد الرؤوف الخن، المرجع السابق، صم:نقلا عن-1
.421هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-2
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد المشرع الإیطالي على خلاف المشرع الفرنسي 

شرعي لتلك عاقب على الاستخدام غیر المشروع لوسیلة الدفع من قبل العمیل الحامل ال

.1الوسیلة

أصدر هذا التشریع قوانین خاصة :حمایة الدفع الإلكتروني في التشریع الفنلندي -ج

بالجریمة المعلوماتیة، فقد أصدرت فنلندا قوانین خاصة بها وخولت القضاة إصدار أوامره 

بالتصنت على شبكات الحاسب متى كانت هناك جریمة خطیرة و متى كان التصنت قادرا 

.2كشف تلك الجریمةعلى 

حمى المشرع الفنلندي الدفع الإلكتروني من خلال تقریر حمایة قانونیة لوسائل الدفع، 

كل :"حیث نصت المادة الثامنة في الفصل السابع عشر من قانون العقوبات الفنلندي على أن

:من یقوم من أجل الحصول على ربح مالي دون وجه حق أو الغیر

یة للوفاء أو الائتمان أو أي وسیلة أخرى مماثلة للوفاء، دون باستعمال بطاقة بنك-

أو بالتجاوز للتصریح الممنوع )الجهة المانحة(تصریح من الحائز الشرعي لهذه البطاقة 

.من الحائز

أو بنقل هذه البطاقة للغیر باستعمالها دون أن یكون له الحق قانونا في هذا -

.3"الاستعمال

دة كل من یقوم لأجل الحصول على ربح أو وعائد مالي بدون حیث تعاقب هذه الما

وجه حق له أو الغیر سواء باستعمال بطاقة بنكیة أو ائتمانیة أو شیك أو أي وسیلة سداد 

مشابهة، دون موافقة مالكها الأصلي متجاوزا الحقوق المكفولة له أو دون حق شرعي أو دون 

للغیر لاستخدامها دون أن یكون له الحق قانونا تصریح أو بتجاوزه، وكذلك بنقل هذه البطاقة

.4في ذلك

.147لازلي صارة، المرجع السابق، ص-1
.721فتحي محمد أنور عزت، المرجع السابق، ص-2
.420هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص:نقلا عن-3
.147السابق، صلازلي صارة، المرجع -4
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إن قانون العقوبات الفنلندي لم یحدد وسائل الدفع المشمولة بالحمایة، بل ترك الباب 

مفتوحا لأي تطور یمس وسائل الدفع، فوسع في الحمایة التشریعیة وهذا من خلال عبارة  

ستخدام غیر المشروع لوسیلة الدفع بما كما جمع جمیع صور الا"أي وسیلة سداد مشابهة"

فیها حالة الاستخدام غیر المشروع لوسیلة دفع صحیحة، أمّا المشرع الفرنسي قد جرم حالات 

فقدان، سرقة، تزویر وتقلید بطاقات الدفع أو السحب، ولم یجرم إساءة استخدام بطاقة ائتمان 

ن الفرنسي لكونها غیر جامعة صحیحة، مما یبدو لنا قصور الحمایة التشریعیة في القانو 

.1لجمیع صور إساءة استخدام وسیلة الدفع

موقف التشریعات العربیة من حمایة الدفع الإلكتروني -ثانیا

تجدر الإشارة إلى تشریعات بعض الدول العربیة في سبیل توفیر الحمایة اللازمة 

.للدفع الإلكتروني

خلا قانون العقوبات المصري وتعدیلاته :صريحمایة الدفع الإلكتروني في التشریع الم-1

المتتالیة من أیة نصوص تعاقب على الأفعال غیر المشروعة لنشاط بطاقات الدفع 

الإلكتروني وقد لجأ القضاء المصري إلى تطبیق المواد التي تعاقب على جرائم السرقة 

بعض النصوص التي والاحتیال والتزویر وخیانة الأمانة على هذا النوع من الجرائم، وكذا 

.20032لسنة 10تضمنها قانون تنظیم الاتصالات رقم 

منه 23المتعلق بالتوقیع الإلكتروني وبالرجوع للمادة 2004لسنة 15فالقانون المصري رقم 

"والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیها في قانون العقوبات :

حبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیه، ولا تتجاوز مائة أو في أي قانون آخر یعاقب بال

:ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من

أصدر شهادة تصدیق إلكتروني دون الحصول على ترخیص بمزاولة النشاط من - أ

.الهیئة

.148، صالسابقالمرجع لازلي صارة، -1
.428هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-2
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أتلف أو عیب توقیعا أو وسیطا أو محرر إلكترونیا أو زور شیئا من ذلك بطریق - ب

.عدیل أو التحریر أو بأي طریق آخرالاصطناع أو الت

.استعمل توقیعا أو وسیطا أو محرر إلكترونیا معیبا أو مزورا مع عمله بذلك- ج

.من هذا القانون 20و 19خالف أیا من أحكام المادتین  -د

توصل بأیة وسیلة إلى الحصول بغیر حق على توقیع أو وسیط أو محرر إلكتروني  -هـ

  . وعطله

من هذا القانون، الغرامة التي لا تقل عن 13على مخالفة المادة وتكون العقوبة 

.خمسة آلاف جنیه ولا تتجاوز خمسین ألف جنیه

وفي حال العود تزداد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حدیها الأدنى 

وعلى والأقصى، وفي جمیع الأحوال یحكم بنشر حكم الإدانة في جریدتین یومیتین واسعتین 

.1"شبكات المعلومات الإلكترونیة المفتوحة على نقطة المحكوم علیه

"تنص على أنه24أما المادة  یعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلیة للشخص :

الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفات لأحكام هذا 

تي تفرضها علیه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجریمة القانون إذا كان إخلاله بالواجبات ال

.مع علمه بذلك

ویكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات 

مالیة وتعویضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملین به باسم ولصالح الشخص 

.2"الاعتباري

.230محمد خالد جمال رستم، المرجع السابق، ص :نقلا عن-1
.231، ص نفسهع المرج-2
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على فعل الاعتداء الذي یقع على التوقیع الإلكتروني بنصوص فالمشرع المصري قد عاقب

خاصة، بحیث یمكن معاقبة مسيء استخدام وسائل الدفع الإلكترونیة وفقا للنصوص السالفة 

.1الذكر

غیر أن الجدید في مجال الإجرام المعلوماتي أن المشرع المصري قد أصدر قانونا 

، وقد تضمن هذا 2018لسنة 175القانون رقم بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات وهو

القانون النص في الفصل الثالث منه على الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة و تقنیات 

المعلومات، وبصدوره قطع باب الاجتهاد بشأن المعاقبة على الأفعال غیر المشروعة 

ا سبق ما یطبق المصاحبة لنشاط بطاقات الدفع الإلكتروني والتي كانت یطبق علیها فیم

.2بشأن جرائم السرقة والاحتیال والتزویر وخیانة الأمانة

تنطلق تشریعات :حمایة الدفع الإلكتروني في تشریع المملكة العربیة السعودیة-2

المملكة العربیة السعودیة بصفة عامة من الشریعة الإسلامیة الكاملة التي تصلح لكل زمان 

.3ومكان

إقرار نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة، بما فیها الجرائم التي ب2007مارس 31تم في 

یمكن أن ترتكب عن طریق الهاتف النقال، ویتكون هذا النظام من تسع عشر مادة وتتفاوت 

العقوبات المنصوص علیها فیه بین السجن من سنة إلى عشر سنوات، وبالغرامة من خمس 

.4هاتین العقوبتینمائة ألف ریال إلى خمس ملایین ریال أو بإحدى

-26الصادر بتاریخ 114كما بادر المشرع السعودي بإصدار المرسوم الملكي رقم 

13هجري بإضافة مادتین جدیدتین إلى نظام مكافحة التزویر و هما المادة 11-1380

"التي تنص على كل من زوّر بطاقة وفاء أو سحب مما تصدره البنوك أو المؤسسات :

أن اصطنعها أو قلدها أو غیر بیاناتها أو غیر في الصورة التي علیها أو المالیة المرخصة ب

.149لازلي صارة، المرجع السابق، ص -1
.429ق، صهدایة بوعزة، المرجع الساب-2
.425المرجع نفسه، ص-3
.114محمد طارق عبد الرؤوف الخن، المرجع السابق، ص -4
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استبدل فیها صورة شخص بآخر أو اشترك في ذلك بطریقة التحریض أو الإتفاق أو 

المساعدة أو استعمل البطاقة المزورة مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من أجله 

لو لم یتحقق الغرض من الاستخدام یعاقب بالاحتجاج بها لدى الغیر أو استخدامها آلیا و 

بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات أو بغرامة لا تزید عن خمسین ألف ریالا أو هما 

.1"معا

  :على 14وتنص المادة 

تعد صور المحررات التي تبدو  أنها أصل بذاتها محرارات أصلیة في أحكام تطبیق  - أ" 

.أحكام هذا النظام

ر الضوئیة أو المستندات المعالجة آلیا أو البیانات المخزونة في كل من زور الصو  -ب

ذاكرة الحاسب الآلي أو على أسطوانة ممغنطة أو غیرها من وسائط أو استعملها وهو 

.2"عالم بتزویرها یعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام

یم تزویر بطاقات وبالتالي فقد جاء نظام التزویر في مادتیه سالفتي الذكر في تجر 

الإئتمان وتزویر الصور الضوئیة أو المستندات المعالجة آلیا، والبیانات المخزنة في الحاسب 

الآلي أو على شریط أو أسطوانة ممغنطة أو غیرها من الوسائط، أو إساءة استعمالها حتما 

ن نظام م" د"و" ج"في فقرتیها 10، كما نصت المادة 3یتحقق الغرض من الاستخداملم ولو 

.4الحمایة على تجریم الاستعمال غیر المشروع لبطاقات الائتمان

والملاحظ من هذه القوانین أن كل من المشرع السعودي والمصري ركزا على حمایة 

بطاقات الائتمان وأهمل باقي وسائل الدفع الإلكترونیة الأخرى وهذا ما یؤكد أن القوانین 

رة التي عرفتها تشریعاتها، إلا أنها مازالت بعیدة عن خلق العربیة الحالیة رغم التعدیلات الكثی

.151لازلي صارة، المرجع السابق، ص:نقلا عن-1
.115محمد طارق عبد الرؤوف الخن، المرجع السابق، ص:نقلا عن-2
.426هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-3
.152لازلي صارة، المرجع السابق، ص -4
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بیئة دفع الكترونیة محمیة بنصوص صریحة مباشرة، لذلك تفضل مواجهة هذا الوضع 

.1بنصوص قانونیة مباشرة وهذا تجنبا لكل غموض أو اختلاف یمكن الوقع فیه

الحمایة التشریعیة الوطنیة للدفع الإلكتروني -ثالثا

على الجزائر مسایرة الأوضاع والتطورات الحدیثة التي عرفت في مجال كان لابد

المعلوماتیة لأن التقدم التكنولوجي أدى إلى ظهور أشكال جدیدة للإجرام، ونظرا لطبیعة 

156-66التعاملات الإلكترونیة التي تبنتها المنظومة الجزائریة فقد تم تعدیل الأمر رقم 

علق بقانون العقوبات وخصص قسما كاملا من الباب المت15-04بموجب القانون رقم 

وهو القسم السابع مكرر "المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"الثاني تحت عنوان 

، حیث عاقب 72مكرر394مكرر إلى المادة 394والذي یتضمن ثمانیة مواد من المادة 

.3المعالجة الآلیة للمعطیاتالمشرع الجزائري بموجب هذا القانون أشكال الاعتداء على نظم

نجد المشرع الجزائري عزز هذه الحمایة بموجب نصوص قانونیة خاصة، فبالرجوع 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نجد المادة الرابعة منه في فقرتها 05-03للأمر 

اقب على الأولى أشارت إلى برامج الحواسب ضمن نطاق الملكیة الفكریة المحمیة، والتي یع

.4التعدي علیها من طرف الغیر دون رخصة مالكها الأصلي

11-03من قانون النقد والفرض رقم 69كما نص على أسالیب الوفاء الحدیثة في المادة 

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كلّ شخص من تحویل الأموال مهما یكن ": على

.5"السند أو الأسلوب التقني المستعمل

 .   152ص لازلي صارة، المرجع السابق، -1
جوان 11، مؤرخ في 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 08، ممضي في 156-66مر رقم أ -  2

 10في ، مؤرخ 71، ج ر عدد 2004نوفمبر 10، ممضي في 15-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966

.2004نوفمبر 
.436هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-3
، یتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ج 2003جویلیة 19، ممضي في 05-03من الأمر 4/1انظر المادة -4

.2003جویلیة 23، مؤرخ في 44ر عدد 
.، المرجع السابق11-03مر رقم أ -  5
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الجزائر لتكییف تشریعاتها مع التشریعات الدولیة في إطار حمایة الدفع سعت

1271-02الإلكتروني فتم إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي بمقتضى المرسوم التنفیذ 

، غیر أن تنصیبها الفعلي لم یتم إلا 275-08المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

هذه الهیئة لدى الوزیر المكلف بالمالیة، تعدّ إدارة مستقلة تتمتع ، تنشأ 2004نوفمبر  04في 

.2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تكلف بمكافحة الإرهاب وتبییض الأموال

كما یتضح جلیا اتجاه المشرع الجزائري إلى تبني نظام الدفع الإلكتروني من خلال 

، حیث نص على وسائل الدفع الإلكتروني 02-05تعدیله للقانون التجاري بموجب الأمر رقم 

یمكن أن یتم هذا التقدیم أیضا بأیة وسیلة ":جاء فیها414بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 

ونفس التعدیل وقع في المادة ،3"تبادل إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

.4الخاصة بالشیك للقبول502

ب نفس القانون السالف الذكر بابا رابعا إلى الكتاب الرابع لقد أضاف المشرع بموج

، وقد تضمن الفصل الثالث منه بطاقات السحب والدفع وذلك "السندات التجاریة"تحت عنوان 

، واعتبر هذه البطاقات أوراقا تجاریة جدیدة إضافة إلى الأوراق 235مكرر 543في المادة 

.6والشیك والسند لأمرالتجاریة التقلیدیة المعروفة كالسفتجة 

كما أن المشرع الجزائري وسعیا منه إلى توفیر الاستخدام الآمن لتقنیة الدفع 

الإلكتروني والتجارة الإلكترونیة عن بعد بصفة عامة، قام بإصدار ترسانة من القوانین 

وتعدیل البعض منها بما یتماشى والتطور التكنولوجي الذي سجلته مختلف القطاعات، فمن 

هر اهتمام المشرع بتوفیر البیئة الملائمة لتداول المعلومات الكترونیا وتأمینها من مظا

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل 07، ممضي في 127- 02رقم  مرسوم تنفیذي-1

، ممضي في 275-08، معدل و متمم، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل 07، مؤرخ في 23وعملها، ج ر عدد 

.2008سبتمبر 07، مؤرخ في 50، ج ر عدد 2008سبتمبر 06
.302المرجع السابق، صعرورة فتیحة،-2
.المرجع السابق، 02-05قانون رقم -3
.نفسه، المرجع502انظر المادة -4
.نفسه، المرجع23مكرر 543انظر المادة -5
.436هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-6
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06-05، مبادرته بإصدار الأمر رقم 1مخاطر الاستخدام غیر المشروع لتقنیة المعلومات

.2"وسائل الدفع الإلكتروني"المتعلق بمكافحة التهریب استعمل صراحة العبارة 

، فهذا 3یتعلق بأمن أنظمة الدفع07-05اخلي رقم وأصدر بنك الجزائر تنظیم د

التنظیم یعرف النظام بین بنكي للدفع أو التسویة، وهو عبارة عن إجراءات وطنیة أو دولیة، 

تنظم العلاقات بین طرفین على الأقل، تتوفر فیهم صفة بنك أو مؤسسة مالیة أو مؤسسات 

.4منخرطة في غرفة المقاصة

، نص على الكتابة في الشكل 10-05ني الجزائري بموجب القانون رقم وبتعدیله للقانون المد

.327/26، وعلى التوقیع الإلكتروني في المادة 15مكرر 323الإلكتروني بموجب المادة 

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 04-09كما جاء القانون رقم 

تها، والذي نص في المادة الأولى منه أن الهدف الذي بتكنولوجیا الإعلام والإتصال ومكافح

وضع من أجله هو وضع قواعد خاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 

.7والاتصال ومكافحتها

وحصرت المادة الثانیة في فقرتها الأولى هذه الجرائم، بتلك الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

نون العقوبات الجزائري وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها للمعطیات المحددة في قا

13في المادة 04-09كما أنشأ القانون .عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات

.150معزوز دلیلة، المرجع السابق، ص-1
أوت  28، مؤرخ في 59، یتعلق بمكافحة التهریب، ج ر عدد 2005وت أ 23، ممضي في 06-05أمر رقم -2

2005.
جوان 04، مؤرخ في 37، یتضمن أمن أنظمة الدفع، ج ر عدد 2005دیسمبر 28، ممضي في 07-05نظام رقم -3

2006.
، 01یة والسیاسیة، جامعة الجزائر ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصاد"الوفاء الإلكتروني"قادري عبد المجید، -4

.496، ص2008جوان  02العدد 
.،المرجع السابق10-05من القانون رقم 1مكرر 323انظر المادة -5
.المرجع نفسه327/2انظر المادة -6
ئم ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرا2009أوت  05،ممضي في 04-09من القانون 01انظر المادة -7

  .2009أوت  16، مؤرخ في 47المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتها، ج ر عدد 
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منه هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها 

.1إلیهاالمهام المنوطة 14وخولت لها المادة 

كما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد قفز قفزة نوعیة نحو تبني نظام الحكومة 

لعدة نصوص قانونیة تنظم المعاملات الإلكترونیة، 2015الإلكترونیة، بإصداره منذ 

یحدد القواعد العامة 04-15، فصدر القانون رقم 2وتعترف بنظام الدفع الإلكتروني وتعززه

، یهدف هذا القانون التكفل بالمتطلبات القانونیة 3توقیع والتصدیق الإلكترونیینالمتعلقة بال

والتنظیمیة والتقنیات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتیة لتعمیم وتطویر المبادلات 

الإلكترونیة وترسیخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقیع والتصدیق الإلكترونیین في 

4.في النهایة إلى حمایة الدفع الإلكترونيالجزائر، یسمح 

كما أصبح المشرع الجزائري ینظم رسمیا عملیات التجارة الإلكترونیة وذلك بإصداره 

، حیث یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة 5المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18القانون رقم

إصدار العدید من التشریعات ، كما تم في نفس السنة 6الإلكترونیة للسلع والخدمات

7المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید و الاتصالات الإلكترونیة04-18المعلوماتیة منها القانون 

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في معالجة المعطیات ذات 07-18وكذا القانون 

انونیة التي ، حیث یعد هذان القانونان الحدیثان من أهم الضمانات الق8الطابع الشخصي

لازلي ، 182واقد یوسف، المرجع السابق، ص، المرجع السابق، 04-09من القانون 14، 13، 02/1انظر المواد -1

.156-155صارة، المرجع السابق، ص ص 
.436هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-2
.، المرجع السابق04-15قانون رقم -3
.157لازلي صارة، المرجع السابق، ص-4
ماي 16، مؤرخ في 28، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر عدد 2018ماي 10، ممضي في 05-18قانون رقم -5

2018.
.المرجع نفسه،المادة الأولى-6
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الإلكترونیة، ج 2018ماي 10، ممضي في 04-18قانون رقم -7

.2018ماي 13، مؤرخ في 27ر عدد 
، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبعیین في مجال المعطیات ذات 2018جوان 10، ممضي في 07-18قانون رقم -8

.2018جوان 10، مؤرخ في 34الطابع الشخصي، جر عدد 
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وضعها المشرع الجزائري للتشجیع على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتعزیز من 

.1مصداقیة هذه الوسائل الحدیثة للوفاء

الفرع الثاني

لدفع الإلكترونيحمایة التشریعات الخارجیة ل

، لم تتوقف الدول على حمایة الدفع الالكتروني على مستوى تشریعاتها الداخلیة فقط

بل تعد الاهتمام إلى تضافر الجهود الدولیة، قصد وضع إطار قانوني یضمن حمایة التعامل 

بهذه التقنیة، وسنقوم بدراسة بعض النماذج الإقلیمیة والدولیة لترسیخ وحمایة الدفع 

.الإلكتروني

تشریعات الإتحاد الأوروبي لحمایة الدفع الإلكتروني-أولا

:المستوى الأوروبي فیما یليتتمثل أبرز الاتفاقیات على

قام الإتحاد الأوروبي بلجنتیه الاقتصادیة :المبادرة الأوروبیة في التجارة الإلكترونیة-1

EUROPEANبتقدیم وثیقة بعنوان 1997والاجتماعیة عام  INITIATIVE EN ELECTRONIC

COMMERCE قد تضمنت هذه ، التي من شأنها العمل على تشجیع نمو التجارة الإلكترونیة، و

الوثیقة نظاما قانونیا ینظم أعمال القائمین بالخدمات الإلكترونیة، فاهتمت بالحمایة لهذا 

النظام بكامل محتویاته من التوقیع الإلكتروني والوثائق المرقمة وحمایة وسائل الدفع 

.2الإلكترونیة

نیة إلى المجموعة هتمام الأوروبي بالحمایة التشریعیة للمعاملات الإلكترو یعود الإ

الأوروبیة التي سعت وراء ضرورة حمایة الدفع الإلكتروني، ویظهر ذلك من خلال التوصیة 

حول القانون الأوروبي 1987دیسمبر 08التي وضعتها اللجنة الأوروبیة في  87/598رقم 

لهذا للسیرة الحسنة الخاصة بالدفع الإلكتروني، هذه التوصیة تدعو كافة المتعاملین للمثول 

جل ترقیة الحمایة والضمان للمتعاملین لحمایة المردودیة لمقدمي الخدمات أالقانون من 

.437، صالمرجع السابقهدایة بوعزة، -1
.116جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص-2
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، وكذلك مطابقة 1992دیسمبر 31ومصدري هذا النوع من وسائل الدفع فیما بینها قبل 

كافة آلیات الدفع مع البطاقات البنكیة المتداولة في السوق، كما أكدت على إضفاء الطابع 

ي للمعطیات والبیانات المقدمة من طرف العمیل وحتى الاستخدام المتساوي الشخصي والسر 

لكافة خدمات الدفع الإلكتروني، والتزام العمیل صاحب وسیلة الدفع الإلكترونیة على العنایة 

.1بطریقة استعمال تلك الوسیلة

1997جویلیة  27في  97/489وصدرت كذلك عن الإتحاد الأوروبي التوصیة رقم 

متعلقة بالمعاملات التي تتم بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني وخاصة تنظیم العلاقة بین وال

مصدر البطاقات والحامل، كما حرصت هذه التوصیة على ضرورة استعمال وسائل الدفع 

الإلكتروني بالطریقة الصحیحة وفقا للشروط المتفق علیها باستعمال أو إصدار هذه الوسائل 

.2ات اللازمة لحمایة هذه الوسائلوأخذ كافة الاحتیاط

"بودابست"وقعت هذه الاتفاقیة بمدینة :الاتفاقیة الأوروبیة حول الجریمة الافتراضیة-2

دولة أوروبیة بالإضافة إلى كندا، الیابان، جنوب إفریقیا 26، 2001عاصمة المجر عام 

الانترنیت، و رغم أن هذه والولایات المتحدة الأمریكیة أوّل اتفاقیة من أجل مكافحة جرائم

.3الاتفاقیة أوروبیة المنشأ إلا أنها مفتوحة لدول أخرى من غیر المجموعة الأوروبیة

استغرقت الاتفاقیة ما یزید عن أربعة أعوام حتى تم التوصل للصیغة النهائیة المناسبة 

نب التي وتم التوقیع علیها من طرف جمیع الأطراف دون الاعتراض، و من ضمن الجوا

تناولتها، الإرهاب الإلكتروني وعملیات تزویر بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال، وتلك الجرائم 

تعتبر من أكثر الجرائم انتشارا على المستوى العالمي بصفة عامة وأوروبا بصفة خاصة 

وتحدد الاتفاقیة أفضل الطرق الواجب إتباعها في التخفیف من جرائم الانترنیت، تضمنت 

.41، ص2018نفوسي، قانون الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، خعبد العزیز -1
.185واقد یوسف، المرجع السابق، ص-2
.406المرجع السابق، صهدایة بوعزة،، 119لمرجع السابق، صمحمد طارق عبد الرؤوف الخن، ا-3
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مادة موزعة على أربعة فصول، تتضمن تعریفات محددة لهذا النوع من 48المعاهدة  هذه

.1الجرائم وسبل التعاون الأمني والقضائي والتتبع وتبادل المعلومات وتسلیم الجناة

الإتحاد الدولي للاتصالات لحمایة الفضاء الإلكتروني-ثانیا

في الفضاء الإلكتروني فتم تضافرت الجهود من أجل حمایة المعلومات التي تتم 

إنشاء الإتحاد الدولي للاتصالات الذي یعمل بالتنسیق على تنفیذ توجیهات رئیسیة في مجال 

، وضع هذا الإتحاد مجموعة توصیات 2تطویر البنیة التحتیة وتعزیز أمن الفضاء الإلكتروني

كنولوجیات الهادفة إلى ن فیها مجموعة الأطر التنظیمیة والإجراءات العملیة والتقنیات والتبیّ 

منع الاستعمال غیر المصرح به، مع تحدید السبل المسموح بها لاستعمال المعلومات وأنظمة 

، مع التشدید على عدة مبادئ، كتأمین استمراریة الخدمة، خصوصیة 3الاتصالات الإلكترونیة

لمستخدمین المعلومات والمعطیات، الحرص على إیجاد السبل الكفیلة بحمایة المواطنین وا

لهذه التقنیات من كافة المخاطر التي قد تتأتى من استعمالها أو اختراق الشبكات بهدف 

سرقة المعلومات والأسرار الخاصة، وكذا الأضرار المتأتیة من الجدول وسوء الاستعمال ومن 

بعض المستخدمین المرخص لهم الذین یستعملون مراكزهم للقیام بأعمال غیر مرخص لهم 

.4بها

حیث تهدف توصیات الإتحاد الدولي إلى حمایة الاقتصاد بشكل عام وكذلك حمایة 

البیانات والمعلومات المخزنة و أنظمة المعلومات كما تساهم على الحفاظ على ثقة 

المستخدمین، وتحقق هذه الأهداف برفع مستوى التوعیة حول المخاطر الموجودة، إنشاء 

.ضوع إیجاد وسائل الحمایة والتوعیة من المخاطرمؤسسات وإطارات وطنیة تعتني بمو 

.407-406، ص ص المرجع السابقهدایة بوعزة،-1
.167لازلي صارة، المرجع السابق، ص-2
.188المرجع السابق، ص،واقد یوسف-3
.405هدایة بوعزة، المرجع السابق، ص-4
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كما دعا الاتحاد الدولي إلى مواجهة التحدیات عبر تضافر جهود الأفراد وبالقوانین 

والأطر التنظیمیة والإجراءات العملیة والتكنولوجیا كما أوجب على الأفراد أن یكونوا حریصین 

.1المعنیةعلى إتباع الإجراءات المرسومة من قبل المؤسسات 

الحمایة من خلال المنظمة الدولیة لضباط الجرائم المالیة -ثالثا

تعتبر هذه المنظمة منظمة دولیة غیر ربحیة تسعى لتوفیر الخدمات وتوفیر البیئة 

التي یمكن من خلالها جمع المعلومات حول الاحتیال المالي وطرق التحقیق والحمایة، تم 

محققا دولیا مختصین في مكافحة جرائم 68بالتعاون بین 1986إنشاء هذه  المنظمة عام 

.2الأموال وتم إنشاء منظمة دولیة لضباط جرائم بطاقات الائتمان

تمنح عضویتها العادیة  لضباط الشرطة ومحققي مؤسسات إصدار البطاقات وخبراء 

مكافحة الاحتیال بشتى صوره، من خلال شروط خاصة بها وتتیح عضویة هذه المنظمة 

لأعضائها الحصول على المعلومات السریة الخاصة بالجرائم المالیة الدولیة والمجرمین 

الدولیین، وترسل إنذارات لأعضائها بالأماكن المعرضة لهذه الجرائم، كما تتیح لعضو 

.3الدخول على شبكات الحاسب الآلي التي تخص الجرائم المالیة

اقات الائتمان، وتسعى أن یكون لدیها فتقوم المنظمة بمكافحة جرائم واعتداءات بط

ستخبارات على ا المحتالون، والعمل على جمیع الإوعي تام بالمنهج والطریقة التي یتبعه

الأشخاص الذین یكون لهم نشاط في هذا المجال وفرض الحمایة على المنتجات التي تصنع 

ى تتوفر للمنظمة منها البطاقات وتحدید الأدوات المستخدمة في تنفیذ هذه الجرائم، حت

.4الفرصة المبتكرة لردع ومواجهة هذه المخاطر

 .         406- 405ص ص  ،لسابقالمرجع اهدایة بوعزة،-1
.191واقد یوسف، المرجع السابق، ص-2
.191المرجع نفسه، ص -3

.192، ص المرجع نفسه-4
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الحمایة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة  -رابعا

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة الوحیدة التي تختص بالقوانین الدولیة التي تعني 

أكبر قدر من السلامة التجارة ما بین الدول، ومن وظائفها الأساسیة ضمان سیر التجارة ب

.1والحریة وفض المنازعات المتعلقة بالتجارة، والتعاون مع المنظمات الدولیة الأخرى

إن اهتمامها كذلك بموضوع التجارة الإلكترونیة الذي یمس موضوع دراستنا وفي هذا 

لتجارة السیاق أشارت في الإعلان الوزاري الذي تمخص عن الندوة الوزاریة للمنظمة العالمیة ل

، أنها أخذت بعین الاعتبار كافة الأعمال التي قام بها المجلس العام 2001في دورة الدوحة 

ماي 20والتي یدعمها الكثیر من الهیاكل والتي تعتبر دعامة للإعلان الوزاري الصادر في 

وتسعى إلى مواصلة جدول الأعمال نفسه حول التجارة الإلكترونیة، وأكدت أن 1998

لتي أقیمت إلى حد الآن والتي بینت أن التجارة الإلكترونیة تعتبر تحدیات جدیدة الأعمال ا

.2من جهة ومعاملات تجاریة جد مهمة لكافة الدول الأعضاء على كل مستویات التطور

كما تعترف بأهمیة توفیر والحفاظ على المحیط اللائق لتطویر المستقبلي للتجارة 

لى أنه على الدول الأعضاء المحافظة على الممارسات الإلكترونیة، وقد تم الإعلان ع

الحالیة والتي تترجم بعد فرض التعریفات الجمركیة على التحویلات الإلكترونیة إلى الدورة 

18الخامسة، ولقد أكدت على هذه التوصیات في الإعلان الوزاري الذي تم الاتفاق علیه في 

.20053دیسمبر

، حیث 1998المنظمة العالمیة للتجارة في ماي وفي مؤتمر جنیف الذي عقدته 

وا على وضع برنامج عملي یراعي تداول المؤتمرون موضوع التجارة الإلكترونیة واتفق

قتصادیة والفنیة للدول النامیة إضافة إلى عدم فرض رسوم جمركیة على حتیاجات الإالإ

.172لازلي صارة، المرجع السابق، ص-1
.190یوسف المرجع السابق، ص  واقد -2

.190المرجع نفسه، ص -3
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ة دراسة برنامج العمل المشار الوسائل الإلكترونیة، ریثما تكمل لجان المنظمة العالمیة للتجار 

.1إلیه

وقد تلخص موقف الدول المتقدمة وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة في ضرورة 

خضوع المنتجات الإلكترونیة لمبادئ المنظمة وتقنین عدم فرض الرسوم الجمركیة على 

.2الوسائل الإلكترونیة ریثما یتفق على الإعفاء

تمثل أساسا في ضرورة استمرار التفاوض في الموضوعات أمّا موقف الدول النامیة، ی

الخاصة بالتجارة الإلكترونیة، مع توفیر الدعم الفني والمالي لهذه الدول، وكذلك العمل على 

تنفیذ الإعلان الوزاري الخاص بالتجارة الإلكترونیة خاصة ما یتعلق منه بعدم فرض رسوم 

.3نعقاد المؤتمر الوزاري الرابعجمركیة على الوسائل الإلكترونیة إلى حین ا

   .190ص  یوسف المرجع السابق، واقد -1
.190، صنفسهالمرجع -2
.191، صنفسهالمرجع-3
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أدى تطور تكنولوجیا المعلومات والاتصالات إلى ظهور اقتصاد رقمي قائم على إنتاج 

المعرفة والمرونة وسرعة تبادل المعلومات دون اعتبار للحواجز الزمانیة والمكانیة وبأقل 

.قبلتكالیف، نتج عنه تقنیة دفع جدیدة لم تكن معروفة من 

تعد تقنیة الدفع الإلكتروني أحد أهم مظاهر هذا التطوّر الذي جعل مختلف دول العالم 

تدرك بأن لتطویر وتحدیث هذه التقنیة أولویة لأن الأنظمة التقلیدیة لم تعد فعالة في عصر 

.یتطلب السرعة في معالجة المعاملات والصفقات

تقنیة الدفع الإلكتروني عمدت مختلف ومن أجل إرساء دعائم الثقة والأمان في

التشریعات بما فیها التشریعات الدولیة والداخلیة لحمایة هذه التقنیة، من خلال سن قوانین 

تعاقب على الجرائم المعلوماتیة حمایة للمتعاملین عبر شبكات الاتصالات والقنوات 

.المفتوحة

تجاه الذي سلكته بعض الدول أمّا على الصعید الوطني سعت الجزائر الأخذ بنفس الا

الأوروبیة، من خلال تبنیها لنصوص تشریعیة وقوانین خاصة متعلقة بالحمایة القانونیة من 

.المخاطر والجرائم التي تمس الدفع الإلكتروني

من أجل جعل دراستنا علمیة أكثر قمنا بتدعیمها بمجموعة من الاقتراحات 

:والتوصیات التي نوجزها فیما یلي

رة سن قانون مستقل لتنظیم الدفع الإلكتروني ضرو -

تحسیس المستهلكین بأهمیة التعامل بنظام الدفع الإلكتروني -

قیام المؤسسة المالیة والبنوك بتطویر القطاع المصرفي، وذلك من خلال تعمیم -

لجهد استعمال وسائل الدفع الإلكترونیة وهجر الوسائل التقلیدیة التي تتعامل بها اختصارا ل

.والوقت
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2013.

.2006، الأردن، عامر محمد محمود، التجارة الإلكترونیة، مكتبة المجتمع العربي-

عبد العزیز خنفوس، قانون الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، -

2018.

فاروق محمد أحمد الإباصیري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة -

.2002الانترنیت، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
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ة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكترونی-

.2010والتجاریة، دار الفكر والقانون، مصر، 

دار الجامعة -الماهیة والتنظیم-لبیب إبراهیم أحمد السید، الدفع بالنقود الإلكترونیة -

.2009الجدیدة، الاسكندریة، مصر، 

شورات المنظمة العربیة محمد البنان، العقود والاتفاقات في التجارة الإلكترونیة، من-

.2007للتنمیة الإداریة، د ب ن، 

محمد حسن منصور، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة والدولیة وحمایة المستهلك، -

.2006دار الفكر الجامعي، مصر، 

محمد حسن منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -

.2009مصر، 

جمال رستم، التنظیم القانوني للتجارة والإثبات الإلكتروني في العالم، محمد خالد -

.2006منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

محمد خلیفة، الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي، دار الجامعة الجدیدة، -

.2007الاسكندریة، مصر، 

لومات، دار حامد للنشر محمد دباس الحمید، ماركو إبراهیم نینو، حمایة أنظمة المع-

.2007والتوزیع، عمان، 

محمد طارق عبد الرؤوف الخن، جریمة الاحتیال عبر الانترنیت، منشورات الحلبي -

.2011الحقوقیة، بیروت، 

، جمعیة -دراسة مقارنة-محمود الكیلاني، القانون التجاري الأردني الأوراق التجاریة، -

.1990عمال المطابع التعاونیة، الأردن، 

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونیة -

.2013الحدیثة، دار الفكر الجامعي، مصر، 

منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي، البنوك الالكترونیة، دار الفكر -

.2005الجامعي، مصر، 
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الانترنیت والحاسب الآلي منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي، جرائم -

.2004ووسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي، مصر، 

.2001نادر عبد العزیز شافي، تبییض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -

نوري منیر التجارة الإلكترونیة والتسویق الإلكتروني، دیوان المطبوعات الجامعیة -

.2014الجزائر، 

لمذكرات الجامعیةالرسائل وا:یاثان

:الرسائل الجامعیة-1

، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة-أرجیلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني -

تخصص القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، 

.2018أدرار، 

روني، رسالة دكتوراه، تخصص أكسوم عیلام رشیدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكت-

قانون خاص داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2018وزو، 

حابت آمال، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة -

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، رسالة دكتوراه، كلیة حوالف ع-

.2015الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

رمزي بن الصدیق، الحمایة الجنائیة لوسائل الدفع الإلكتروني، رسالة دكتوراه في -

.2021د درایة، أدرار، الحقوق، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة أحم

عرورة فتیحة، وسائل التبادل المصرفي في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، تخصص -

.2017قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

محمد شایب، أهمیة تطویر وتشغیل أنظمة الدفع الإلكترونیة الحدیثة والمقاصة الآلیة -

م مصرفي ومالي إلكتروني بالجزائر، رسالة دكتوراه في كآلیة لإنشاء بنیة تحتیة لنظا
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العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف 

1 ،2017.

هدایة بوعزة، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، رسالة دكتوراه، تخصص القانون -

.2019بي بكر بلقاید، تلمسان، الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ

:المذكرات الجامعیة-2

خشة حسیبة، وسائل الدفع الحدیثة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص -

قانون أعمال، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2016.

لات المصرفیة، مذكرة زهیر زواش، دور نظام الدفع الإلكتروني في تحسین المعام-

ماجستیر، تخصص تمویل الدولي والمؤسسات المالیة والنقدیة، كلیة العلوم 

.2011الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

شفیقة ضویفي، دور وسائل الدفع الإلكترونیة في تحدیث خدمات الجهاز المصرفي، -

لیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة مذكرة ماجستیر، تخصص نقود وما

.2015وعلوم التسییر، جامعة یحي فارس، المدیة، 

صراع كریمة، واقع وآفاق التجارة الإلكترونیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص -

إستراتیجیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، 

2014.

ي صارة، الحمایة القانونیة من مخاطر الدفع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، لازل-

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي، البلیدة، 

2018.

لوصیف عمار، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرون مع الإشارة -

یر، تخصص التحلیل والإستشراف الاقتصادي، إلى التجربة الجزائریة، مذكرة ماجست

.2009كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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نورا صباح عزیز الجزراوي، أثر استعمال النقود الإلكترونیة على العملیات المصرفیة، -

مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات 

.2011علیا، الأردن، ال

واقد یوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون -

.2011التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

وسیلة لزعر، تنفیذ العقد الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بن -

.2011عكنون، الجزائر، 

أبوبكر حبیلس، عبد الرحیم حناشي، النظام القانوني للوفاء الالكتروني، مذكرة ماستر، -

، 1945ماي 8تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2020قالمة، 

أسماء بوعقال، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة ماستر، تخصص قانون -

لعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الأعمال، كلیة الحقوق وا

2017.

بارش آسیا، وسائل الدفع الإلكترونیة ومدى تطبیقها في الجزائر، مذكرة ماستر، -

تخصص مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2013العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

خاري نسیمة، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في القانون براهیمي فریدة، بو -

الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بوسكران مجید، عزوق صفیان، تطویر وسائل الدفع الإلكتروني في البنوك الجزائریة، -

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مذكرة ماستر، 

.2018معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة ماستر، -دراسة مقارنة-بوفاتح سلمى، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني، -

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

.2020الجلفة، 
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ة، جعودي مریم، النظام القانوني للعقد الإلكتروني، مذكرة ماستر، جحیط حبیب-

تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2013الرحمان میرة، بجایة، 

حلیمة خلیفي، واقع وآفاق وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، مذكرة ماستر، -

وم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي تخصص إدارة مالیة، كلیة العل

.2018بن مهیدي، أم البواقي، 

حیاة العمري، التوقیع الإلكتروني، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند -

.2015اولحاج، البویرة، 

سارة مخبي، تحدیات وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص -

وبنوك ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم مالیة

.2014البواقي، 

سعیدي یوسف، مصرني إیمان، معالجة المعاملات المصرفیة في ظل نظام الدفع -

الإلكتروني الحدیث، مذكرة ماستر، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.2018، جامعة أحمد درایة، أدرار، والتجاریة وعلوم التسییر

صابر أم الخیر،محمدي سلیمة، الصیرفة الإلكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف -

الجزائریة، مذكرة ماستر، تخصص مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.2016وعلوم التسییر، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

الإلكتروني في الجزائر، مذكرة ماستر ، الطاهر بوجلطیة مریم، تحدیات الدفع-

تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.2018جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

غضبان لخضر، الإطار القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، مذكرة ماستر، تخصص -

السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

2014.
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فریدة قلقول، أهمیة أنظمة الدفع الإلكترونیة في المصارف، مذكرة ماستر، تخصص -

مالیة و بنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي 

.2013بن مهیدي، أم البواقي، 

فع الإلكتروني في البنوك الجزائریة، مذكرة ماستر، تخصص فوزیة زحاف، نظام الد-

مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي 

.2013بن مهیدي أم البواقي، 

، مذكرة ماستر، تخصص عقود -دراسة مقارنة-قاسیمي أمین، الدفع الإلكتروني -

علوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ومسؤولیة، كلیة الحقوق وال

2016.

لیوي نور الإسلام، السیاسة النقدیة في ظل الصیرفة الإلكترونیة، مذكرة ماستر، -

تخصص مالیة المؤسسات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2013، قالمة، 1945ماي 08

ر نظام الدفع الإلكتروني في تحسین المعاملات معوش حفیظة، مدات أسیا، دو -

المصرفیة، مذكرة ماستر، تخصص إدارة مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.2020وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

منصور عائشة، دور أنظمة الدفع الإلكترونیة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة، -

ستر، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر مذكرة ما

.2016والعلوم التجاریة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

ناشف فاطمة، وسائل الدفع الإلكتروني في البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة، -

مذكرة ماستر، تخصص إقتصاد نقدي وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 

.2018تجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ال

نسرین دبة، تطویر أنظمة الدفع الإلكتروني في المعاملات البنكیة الجزائریة، مذكرة -

ماستر، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.2010جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ریاض ،حاج سعید فزیة، بطاقة الدفع الإلكتروني في القانون الجزائري، مذكرة نكاع -

ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2017معمري، تیزي وزو، 

المقالات والمداخلات :ثالثا

:المقالات-1

لإلكتروني ضمن متطلبات التوجه فعالیة استخدام بطاقات الدفع ا"بحري علي، -

، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة محمد "بالتجارة الإلكترونیة

.314-301، ص ص 2020، 03، العدد 13بوضیاف، المسیلة، المجلد 

، مجلة دراسات، "الواقع والآفاق: نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر"تیفوتي رتیبة، -

-75، ص ص 2019، جوان 02، العدد 10عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد جامعة 

90.

، "تطور طرق الدفع في التجارة الإلكترونیة"حمدي باشا رابح، عبد الرحیم وهیبة، -

ن، .س.، د04، العدد 03مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، جامعة الجزائر 

 . 184-159ص ص 

وسائل الدفع ما بین الحمایة التقنیة والقانونیة "دبابیش عبد الرؤوف، ذبیح هشام،-

، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد "للمستهلك الإلكتروني

.119-102، ص ص 2017، 14

أثر وسائل الدفع الإلكتروني على جودة الخدمة "سایجي الخامسة، طویل حدة، -

، 13جامعة محمدخیضر، بسكرة، المجلد ، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة،"المصرفیة

.86-65، ص ص 2019، 02العدد 

، مجلة معالم للدراسات "الأمن التقني للدفع الإلكتروني أي فعالیة؟"سعیدي عزو، -

، ص ص 2017، دیسمبر 02القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي تندوف، العدد 

112-129.
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، المجلة الجزائریة "أنظمة الدفع الإلكترونيحمایة الشركات التجاریة من "شریف هنیة، -

، دیسمبر 04، العدد 01للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعیة الجزائر 

.270-247، ص ص 2015

، مجلة العلوم "وسائل الدفع الإلكتروني في النظام البنكي الجزائري"عبابسة سمیة، -

، ص 2016، دیسمبر 06اقي، العدد الإنسانیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البو 

  . 360-346ص 

، مجلة الرافدین للحقوق، "التنظیم القانوني للنقود الإلكترونیة"فوزي أحمد شیماء، -

.210-167، ص ص 2016، 50، العدد 14جامعة الموصل، المجلد 

قتصادیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإ"الوفاء الإلكتروني"قادري عبد المجید،-

.500-483، ص ص 2008، جوان 02، العدد 01والسیاسیة، جامعة الجزائر 

، مجلة معارف، جامعة "أهمیة الوفاء الإلكتروني في الأداء والتأمین"معزوز دلیلة، -

.154-131، ص ص 2016، جوان 20أكلي محند أولحاج، البویرة، العدد 

حویل الجوهري إلى عملیات التفاعل نجاح وسائل الدفع الإلكتروني والت"هادف حیزیة، -

، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، جامعة بحي فارس، "مع التجارة الإلكترونیة

.282-265، ص ص 2007، 20المدیة، العدد 

الحمایة التقنیة للمعلومات ودورها في تامین نظام الدفع "هدایة بوعزة، یوسف فتیحة، -

القانونیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ، مجلة الدراسات والبحوث"الإلكتروني

.45-20، ص ص 2018، 04، العدد 03المجلد 

:المداخلات-2

، الملتقى "مستقبل وسائل الدفع التقلیدیة في ظل وجود الوسائل الحدیثة"صالح الیاس، -

العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة 

، المنعقد بالمركز الجامعي خمیس -عرض تجارب دولیة-كترونیة في الجزائر الإل

.2011أفریل 27-26ملیانة، الجزائر، یومي 
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الجزائر -الحمایة القانونیة لوسائل الدفع الإلكتروني"مشري فریدة، قاجة آمنة، -

ل ، الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك والاقتصاد الرقمي ضرورة الإنتقا"-نموذجا

وتحدیات الحمایة، المنعقد بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة، یومي 

.2018أفریل 23-24

، الملتقى العلمي الرابع "وسائل وأنظمة الدفع والسداد الإلكتروني"منصوري الزین، -

حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الإلكترونیة في 

، المنعقد بالمركز الجامعي خمیس ملیانة، الجزائر، -عرض تجارب دولیة-ئر، الجزا

.2011أفریل 27-26یومي 

النصوص القانونیة :رابعا

:النصوص القانونیة الوطنیة-1

، یتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966جوان 08، ممضي في 156-66أمر رقم -

15-04ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل 1966جوان 11، مؤرخ في 49عدد 

.2004نوفمبر 10، مؤرخ في 71، ج ر عدد 2004نوفمبر 10ممضي في 

، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر 26، ممضي في 58-75أمر رقم -

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، مؤرخ في 78عدد 

ن التجاري، ج ر ، یتضمن القانو 1975سبتمبر 26، ممضي في 59-75أمر رقم -

.معدل ومتمم1975دیسمبر 19، مؤرخ في 101عدد 

، یتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق 2003جویلیة 19، ممضي في 05-03أمر رقم -

.2003جویلیة 23، مؤرخ في 44المجاورة، ج ر عدد 

، 52، یتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد 2003أوت  26ممضي في 11-03أمر رقم -

.2003أوت  27مؤرخ في 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فیفري 06ممضي في 01-05قانون رقم -

.2005فیفري 09، مؤرخ في 11وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ج ر عدد 
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فیفري 09، صادر بتاریخ 11، ج ر عدد 2005فیفري 06مؤرخ في 02-05قانون -

، یتضمن 1975سبتمبر 26ممضي في59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005

.القانون التجاري

، یتعلق بمكافحة التهریب، ج ر عدد 2005أوت  23ممضي في 06-05أمر رقم -

.2005أوت  28، مؤرخ في 59

جوان 26، مؤرخ في 44، ج ر عدد 2005جوان 20ممضي في 10-05قانون -

، یتضمن 1975سبتمبر 26، ممضي في 58-75، یعدل و یتمم، الأمر رقم 2005

.القانون المدني

ماي 13، مؤرخ في 31، ج ر عدد 2007ماي 13ممضي في 05-07قانون رقم -

یتضمن 1975سبتمبر 26، ممضي في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007

.القانون المدني

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009أوت  05ممضي في 04-09قانون -

16، مؤرخ في 47تكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد الجرائم المتصلة ب

.2009أوت 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فیفري 01ممضي 04-15قانون رقم -

.2015فیفري 10، مؤرخ في 06والتصدیق الإلكترونیین، ج ر عدد 

عد العامة المتعلقة بالبرید ، یحدد القوا2018ماي 10ممضي في 04-18قانون رقم -

.2018ماي 13، مؤرخ في 27والإتصالات الإلكترونیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر 2018ماي 10ممضي في 05-18قانون رقم -

.2018ماي 16، مؤرخ في 28عدد 

، یتعلق بحمایة الأشخاص 2018جوان 10ممضي في 07-18قانون رقم -

10، مؤرخ في 34في مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد الطبیعیین

.2018جوان 

، یتضمن إنشاء خلیة 2002أفریل 07، ممضي في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -

، 2002أفریل 07، مؤرخ في 23معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 
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، 2008سبتمبر 06، ممضي في 275-08معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2008سبتمبر 07، مؤرخ في 50ج ر عدد 

، یتضمن أمن أنظمة الدفع، ج ر 2005دیسمبر 28ممضي في 07-05نظام رقم -

.2006جوان 04، مؤرخ في 37عدد 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2012نوفمبر 28ممضي في 03-12نظام رقم -

، معدل ومتمم 2013فیفري 27مؤرخ في 12كافحتها، ج ر عدد وتمویل الإرهاب وم

23، مؤرخ في 26، ج ر عدد 2005دیسمبر 15ممضي في 05-05للنظام رقم 

.2006أفریل 

:النصوص القانونیة الأجنبیة-2

، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة، الجریدة 2006لسنة 01قانون إتحادي رقم -

، 442، العدد 2006ینایر 30دولة الإمارات العربیة المتحدة، الصادر بتاریخ الرسمیة ل

:متاح على الموقع الإلكتروني لهیئة تنظیم الاتصالات والحكومة الرقمیة

Tdra.gov.ae

15، المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة، الصادر بتاریخ 2015لسنة 15قانون رقم -

الصادر بتاریخ 5341ملكة الأردنیة الهاشمیة، العدد ، الجریدة الرسمیة للم2015أبریل 

:، متاح على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء للمملكة الأردنیة الهاشمیة2015ماي 17

pm.gov.jo
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ملخص

نتقال من المعاملات التجاریة تمخض عنه الإإنّ التطور الكبیر الذي شهده العالم في

دفع تقلیدیة إلى وسائل دفع حدیثة الكترونیة، و سهلا هذا شبكات الانترنیت و بروز وسائل

.التجارة الالكترونیة

لم تتمكن وسائل الدفع ساعدت هذه الوسائل باختصار الوقت و التكلفة و تحقیق مزایا 

یاتها فقد حملت في ط،و لكن هذا لا یعني أنها لا تخلوا من العیوبالتقلیدیة من تحقیقها

وسائل الدفع الحدیثة و تعیق تطور لكترونیة التي تواجهعدة مخاطر خاصة الجرائم الإ

.التجارة الالكترونیة

القانونیة المسایرة للعصر الرقمي ممّا یستدعي ضرورة مكافحتها بالوسائل التقنیة و 

لتأمین و حمایة هذه المعاملات التي تضمن السرعة و ،على المستویین الداخلي و الدولي

.الائتمان في التجارة الالكترونیة في عصر العولمة و الرقمیة المفروضة

لكترونیة وضعف التكنولوجیا لدى دول العالم الثالث و نظرا لحداثة وسائل الدفع الإ

.ظمها و تضبطهابالقدر اللازم من القوانین التي تنفإنها لم تحظى 

:الكلمات المفتاحیة

مخاطر ود الإلكترونیة، النقالدفع الإلكتروني، وسائل الدفع الإلكترونیة، بطاقة الدفع، 

.الحمایة القانونیة للدفع الإلكترونيمایة التقنیة للدفع الإلكتروني، الحلكتروني، الدفع الإ


